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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظـام إيرادات الدولـة ملحقًا به النظـام قبل إلغائه مـع ربطه بلائحته 

التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميع مـن خلال الاسـتفادة منها ومـا تحويه من 

مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَةً لأي تحديث يطرأ  إضافةً إلى كون هذه النسـخة سـتُحَدَّ

عىل هـذا النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهمـا الأسـتاذان/ خالـد بـن عبـد الله السـيف، وعبـد الله بـن إبراهيـم الحسني، وفقهام الله.

بتقديــم  الراغبــن  المتخصصــن  والأفــراد  الجهــات  مــع جميــع  بالتعــاون  ترحــب  والجمعيــة 

الدراســات والمشــاريع القضائيــة والنظاميــة، وتســتعد لذلــك بكافــة الخدمــات والإمكانيــات المتميــزة 

-بــإذن الله وتيســره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتنيين
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد:

فـإنَّ مـن الأبـواب التـي احتواهـا النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

وتاريـخ: 1412/8/27هــ، البـاب الرابـع الـذي احتـوى عىل المبـادئ الاقتصاديـة التـي تقـوم عليها 

هـذه البلاد المباركـة، وقـد تنـاول في مشـموله عـدداً مـن المـواد التـي تُشـكّل تلـك المبـادئ، ومنهـا مـا 

نصّـت عليـه )المـادة الرابعـة عشرة( بـأن: »جميـع الثـروات التـي أودعهـا الله في باطـن الأرض، أو في 

ظاهرهـا، أو في الميـاه الإقليميـة أو في النطـاق البري والبحـري الـذي يمتـد إليـه اختصـاص الدولـة، 

وجميـع مـوارد تلـك الثـروات، ملـك للدولـة، وفقًـا لمـا يبينـه النظـام. ويبني النظـام وسـائل اسـتغلال 

هـذه الثـروات، وحمايتهـا، وتنميتهـا لمـا فيـه مصلحـة الدولـة وأمنهـا واقتصادهـا«، وقـد وضـع النظـام 

الأسـاسي للحكـم كذلـك أساسـاً ضابطـاً لفـرض الضرائـب والرسـوم بنصّـه في المـادة )العشرين( على 

أن: »لا تفـرض الضرائـب والرسـوم إلا عنـد الحاجـة، وعلى أسـاس من العـدل، ولا يجـوز فرضها، أو 

تعديلهـا، أو إلغاؤهـا، أو الإعفـاء منهـا إلا بموجب النظـام«؛ تأكيداً على أن الإيـرادات العامة يجب أن 

تكـون بموجـب نظـام يصـدر عـن السـلطة التنظيمية.

ولمَّـا كانـت حمايـة المـال العـام وضبـط مـوارده ومصارفـه مـن أهـمِّ مقاصـد هـذا النظـام، فقـد أتـى 

البـاب السـابع ليتنـاول الشـؤون الماليـة التـي تحكـم الدولـة وكيفيـة تنظيمهـا، وفيـهِ نُـصَّ عىل أن: »أ- 

يبني النظـام أحـكام إيـرادات الدولة، وتسـليمها إلى الخزانة العامـة للدولة. ب- يجري قيـد الإيرادات 

وصرفهـا بموجـب الأصـول المقـررة نظامـاً« وذلـك في المـادة )الثانيـة والسـبعون(؛ والتـي عىل إثرهـا 

صـدرَ نظـام إيـرادات الدولـة الـذي يضع الأسـس للجهـات الحكومية في التعامـل مع إيـرادات الدولة 

وآليـات تحصيلهـا وضرورة المحافظـة عليهـا، كام أن المرسـوم الملكـي الـذي يصـدر باعتامد الميزانيـة 

ـن أحكامًـا خاصـة تتعلـق بإيـرادات الدولـة. العامـة للدولـة يتضمَّ

وممـا يـدل عىل أهميـة هـذه الإيـرادات مـا أُكّـد عليـه أيضـاً في النظـام الأسـاسي للحكـم مـن مهمـةِ 

الرقابـة اللاحقـة عىل جميـع إيرادات الدولـة بنصّه في المادة )التاسـعة والسـبعون( على أنه: »تتـم الرقابة 

الفهرس



6

اللاحقـة عىل جميـع إيـرادات الدولـة ومصروفاتهـا، و الرقابة عىل كافة أمـوال الدولة المنقولـة والثابتة، 

ويتـم التأكـد مـن حسـن اسـتعمال هـذه الأمـوال والمحافظـة عليهـا، ورفـع تقريـر سـنوي عـن ذلـك إلى 

رئيـس مجلـس الـوزراء. ويبني النظام جهـاز الرقابـة المختص بذلـك وارتباطـه، واختصاصاتـه)))«.

كام أنـه قـد ورد في وثيقـة رؤيـة المملكـة 2030 حديـثٌ يتعلـق بإيـرادات الدولـة، حيـث وضعت 

الرؤيـة هدفـاً اسرتاتيجياً رئيسـياً لإعـادة هيكلـة الاقتصـاد الوطنـي عبر تنويـع مصادر الدخـل وتقليل 

الاعتامد عىل النفـط، وممـا جـاء فيهـا: »إن الاسـتمرار في تخصيـص الأصـول المملوكـة للدولـة ومنهـا 

الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شـأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، 

ممـا سـينتج عنـه زيـادة مواردنـا النقديـة وسـيؤدي اسـتثمارها بحكمـة إلى إحـداث أثـر إيجابي عىل المدى 

الطويـل، وسـيتيح ذلـك تنمية الأدوات الاسـتثمارية التي نمتلكهـا وتطويرها«، وعـن التزامات الدولة 

الماليـة والإيـرادات والكفـاءة الحكوميـة: »التزامنـا واضـح: لـن نفـرض عىل المواطـن أي ضريبـة عىل 

الدخـل أو الثـروة أو السـلع الأساسـية، وسـيتم تحقيق التـوازن في الميزانية، وتنويع مصـادر الإيرادات، 

وتعظيمهـا وإدارة الميزانيـة العامـة بصـورة رشـيدة مما سـينعكس على اسـتقرار الأسـعار ويمنح المواطن 

وأسرتـه مزيداً مـن الأمـن الاقتصادي.

وفيام يخـص الإيرادات، سـنعمل على رفع كفاءة صندوق الاسـتثمارات العامـة وفاعليته بما يضمن 

أن تكـون عائداتـه رافـداً جديـداً ومسـتداماً للاقتصـاد الوطنـي. كام سيسـهم توجهنـا نحـو الاسـتفادة 

مـن مكانـة المملكـة كمنصـة لوجسـتية جديـدة للعـالم عبر تحسني مـوارد الدخل مـن التعرفـة الجمركية 

وتحريـر القطاعـات الاقتصاديـة المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية. وسنسـتمر في الإدارة الفاعلة 

لإنتاجنـا النفطـي لضامن تدفق العائدات وإعادة اسـتثمارها، كما سـنطور رسـوم التراخيص والخدمات 

الخاصـة بالجهـات الحكوميـة وأدوات تحصيلهـا، وسـنعمل عىل تقديـم عـدد مـن الخدمـات الجديـدة 

ويُقصـد بجهـاز الرقابـة المختـص في ذلـك ديـوان المراقبـة العامـة -الديـوان العـام للمحاسـبة- وذلك بموجـب نظامه  	(((
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/9( وتاريـخ 1391/2/11هــ وتحديـداً في المـادة )السـابعة( التـي نصت عىل أنه: 
»يختـص الديـوان بالرقابـة اللاحقـة عىل جميـع إيـرادات الدولـة ومصروفاتهـا، وكذلـك مراقبـة كافـة أمـوال الدولـة 

المنقولـة والثابتـة ومراقبـة حسـن اسـتعمال هـذه الأمـوال واسـتغلالها والمحافظـة عليهـا«.

الفهرس
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برسـوم مناسـبة في عـدد مـن القطاعـات الخدميـة، مثـل البلديـة والنقـل والعمـل«)))، وفي ظل هـذا كله 
يـأتي نظـام إيـرادات الدولـة كإطـار نظامي يحقـق تلك الأهـداف المنشـودة ويضبطها ويحافـظ عليها.

وممـا اسـتجد في هـذا الشـأن صـدور موافقـة مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1448/1/29هــ عىل نظام 
إيـرادات الدولـة الجديـد، الـذي ألغـى نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/68( 
وتاريـخ 1431/11/18هــ، عىل أن تصدر لائحتـه التنفيذية خلال مـدة )180( يوماً من تاريخ نشر 
النظـام في الجريـدة الرسـمية، كام في المادة )الثامنة والعشرون(، وقد روعـي في هذا العمل تضمين مواد 
النظـام الجديـد وفهرسـتها، مـع عقـد مقارنـة شـاملة بني مـواده ومـواد النظـام )الُملغـى(؛ ليكـون ذلك 
معينـاً عىل فهـم التطـور الذي طـرأ على نظـام إيـرادات الدولة، وتسـهيلًا للممارسني القانونيني الذين 
يرتبطـون بهـذا النظـام ومـواده ويتعرضـون لـه بشـكل مسـتمر، وقـد أُضيـف إلى هـذا العمـل عـددٌ مـن 
المزايـا، مـن أبرزهـا: عناويـن كاشـفة لأحـكام المواد، وحـواشٍ سـفلية فيها فوائـد ترتبط بالنظـام وفهم 
أحكامـه، وملاحـق تضمنـت وثائـق نظاميـة متعلقـة بالنظـام ومرتبطـة بـه، ومقارنـة شـاملة بني نظـام 
إيـرادات الدولـة الجديـد والنظام )الُملغـى(، وأحكام قضائية منتخبة، وسيُسـتكمل تحديـث هذا العمل 
بعـد صـدور اللائحـة التنفيذيـة للنظام الجديـد، وذلك بربط أحـكام النظـام بأحكام لائحتـه التنفيذية، 

وإضافـة مـا يسـتجد من أحـكام وفوائـد وتطبيقـات ذات صلة.

أخيراً؛ إننـا بهـذا العمـل نرجـو مـن الله أن يعُـمَّ نفعـهُ مُطالعِـه وكاتبَِيْـه والناظرين فيه، ونسـعدُ بأي 
ملاحظـات تجـوّد مـن العمـل المتواضـع تجـاه هـذا النظـام، والشـكر الجزيـل لجمعيـة قضـاء عىل هـذا 

الإصـدار المميـز ومـا تقـوم بـه مـن خدمـة العلـم وأهله.

Khaledalsaif21@gmail.comAbdullahAlhussain23@gmail.com

وبالله التوفيق

وثيقة رؤية السعودية 2030، الصفحة )42( والصفحة )61(، عبر الموقع الرسمي: 	(((
https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة الإصدار أو التعديلالإجراءالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1448/2/5هـإصدار نظام إيرادات الدولة

ثانياً: نظام إيرادات الدولة )الُملغى(:

المرسوم الملكي رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـإصدار نظام إيرادات الدولة 

المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1440/1/2هـتعديلالمادة )25(

المرسوم الملكي رقم )م/93( وتاريخ 1443/10/1هـإضافةالمادة )28( مكرر

ثالثاً: اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة )الملغاة(

قرار معالي وزير المالية رقم )860( وتاريخ 1432/3/13هـإصدار اللائحة

رابعاً: اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

قرار معالي وزير المالية رقم )901( وتاريخ 1439/2/24هـإصدار اللائحة

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

المرسوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 1448/2/5هـ..1 

المرسوم الملكي رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ..2 

المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1440/1/2هـ..3 

المرسوم الملكي رقم )م/93( وتاريخ 1443/10/1هـ..4 

قرار معالي وزير المالية رقم )860( وتاريخ 1432/3/13هـ..5 

قرار معالي وزير المالية رقم )901( وتاريخ 1439/2/24هـ..6 

الفهرس
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ديباجة إصدار نظام إيرادات الدولة
بسـم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 1448/2/5هـ

بعون الله تعالى

نـحــن ســــلمان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )13/163( بتاريخ 1447/7/2هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )129( بتاريخ 1448/1/29هـ..

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: لا تسري أحـكام المـواد: )الرابعـة( و)السـابعة( و)العـاشرة( و)الحاديـة عشرة( و)الثانيـة 

عشرة( و)الرابعـة عشرة( و)الخامسـة عشرة( و)السادسـة عشرة( و)السـابعة عشرة( و)الخامسـة 

والعشريـن( مـن النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم عىل صنـدوق التنميـة الوطنـي 

والصناديـق والبنـوك التابعـة لـه، عىل أن يعـد الصنـدوق -بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة- أحكامًـا بديلة 

يتـم إقرارهـا مـن مجلـس إدارة الصنـدوق، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نفـاذ النظـام.

الفهرس
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ثالثًـا: لا يخـل الحكـم الـوارد في الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة عشرة( مـن النظـام المشـار إليـه في 

البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم، بالنصـوص النظاميـة الصـادرة لصنـدوق التنميـة الوطنـي والصناديق 

والبنـوك التنمويـة التابعـة لـه، بام فيهـا النصـوص التـي تـرد في الأحـكام البديلـة المشـار إليهـا في البنـد 

)ثانيًـا( مـن هذا المرسـوم.

رابعًـا: لا يسـتحق الموظـف أو العامـل مكافـأة تشـجيعية -وفق المادة )الخامسـة( من النظام المشـار 

إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم- عـن مسـاهمته في زيـادة أو تنميـة الإيـرادات مـن الجـزاءات 

والغرامـات.

خامسًـا: عىل سـمو رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كلٌّ فيما 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )129( وتاريخ 1448/1/29هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــاع عــى المعاملة الــواردة من الديــوان الملكي برقــم 54516 وتاريــخ 1447/7/8هـ، 

المشــتملة عــى خطــاب معــالي وزيــر الماليــة رقــم 1599 وتاريــخ 1445/2/14هـــ، في شــأن مــروع 

نظــام إيــرادات الدولة.

وبعــد الاطــاع عــى نظــام إيــرادات الدولــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/68( وتاريــخ 

1431/11/18هـ.

وتاريــخ  )م/85(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المــرور،  نظــام  عــى  الاطــاع  وبعــد 

1428هـــ. /10 /26

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم )م/93( وتاريخ 1443/10/1هـ.

ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادر بق ــي، الص ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــى تنظي ــاع ع ــد الاط وبع

1439/3/3هـــ. وتاريــخ   )132(

وبعــد الاطــاع عــى المذكــرات رقــم )2596( وتاريــخ 1446/7/16هـــ، ورقــم )2908( 

 )823( ورقــم  1446/11/23هـــ،  وتاريــخ   )3866( ورقــم  1446/8/21هـــ،  وتاريــخ 

وتاريــخ 1447/2/24هـــ، ورقــم )2934( وتاريــخ 1447/8/21هـــ، ورقــم )3542( وتاريــخ 

المعــدة في هيئــة الخــراء بمجلــس  1447/10/18هـــ، ورقــم )70( وتاريــخ 1448/1/8هـــ، 

الــوزراء.

ــم )18-47/3/ت(  ــة رق ــة والتنمي ــؤون الاقتصادي ــس الش ــة مجل ــى توصي ــاع ع ــد الاط وبع

1447/2/27هـــ. ــخ  وتاري

وبعــد الاطــاع عــى المحضر المعد في مجلس الشــؤون الاقتصاديــة والتنمية رقــم )47/1787/م( 

وتاريخ 1447/12/4هـ.

الفهرس
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وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )163/13( وتاريخ 1447/7/2هـ.

وتاريــخ   )923( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــى  الاطــاع  وبعــد 

. 1448هـــ /1 /23

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: لا تسري أحـكام المـواد: )الرابعـة( و)السـابعة( و)العـاشرة( و)الحاديـة عشرة( و)الثانيـة 

عشرة( و)الرابعـة عشرة( و)الخامسـة عشرة( و)السادسـة عشرة( و)السـابعة عشرة( و)الخامسـة 

والعشريـن( مـن النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا القـرار، عىل صنـدوق التنميـة الوطنـي 

والصناديـق والبنـوك التابعـة لـه، عىل أن يعـد الصنـدوق -بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة- أحكامًـا بديلة 

يتـم إقرارهـا مـن مجلـس إدارة الصنـدوق، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نفـاذ النظـام.

ثالثًـا: لا يخـل الحكـم الـوارد في الفقـرة )1( من المادة )الثالثـة عشرة( من النظام المشـار إليه في البند 

)أولًًا( مـن هـذا القـرار، بالنصـوص النظامية الصـادرة لصندوق التنميـة الوطني والصناديـق والبنوك 

التنمويـة التابعـة لـه، بام فيهـا النصـوص التـي تـرد في الأحـكام البديلة المشـار إليهـا في البنـد )ثانيًا( من 

هـذا القرار.

النظـام  مـن  المـادة )الخامسـة(  العامـل مكافـأة تشـجيعية -وفـق  أو  الموظـف  يسـتحق  رابعًـا: لا 

المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا القـرار- عن مسـاهمته في زيـادة أو تنميـة الإيرادات مـن الجزاءات 

والغرامـات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسًـا: قيـام وزارة الماليـة -عنـد إعـداد اللائحـة التنفيذيـة للنظام المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( من 

هـذا القـرار- بالتنسـيق مـع وزارة المـوارد البشريـة والتنميـة الاجتماعيـة، في شـأن وضـع ضوابـط منـح 

المكافـأة التشـجيعية المشـار إليهـا في نهايـة المـادة )الخامسـة( مـن النظام.

الفهرس
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سادسًـا: تتـولى وزارة الماليـة -بالاتفـاق مـع وزارة الداخليـة، والهيئـة السـعودية للبيانـات والذكاء 

الاصطناعـي، وديـوان المظـالم، والبنـك المركـزي السـعودي- اسـتكمال مـا يلـزم لتهيئـة الإجـراءات 

التقنيـة لترحيـل المخالفـات المروريـة مـن منصـة )إيفـاء( إلى منصـة )التنفيـذ الإداري( التابعـة لديـوان 

المظـالم، ووضـع الخطـط والمعالجـات اللازمـة لذلـك، بام يتوافـق مع أحـكام النظام المشـار إليـه في البند 

)أولًًا( مـن هـذا القـرار قبـل دخولـه حيـز النفاذ.

سـابعًا: قيـام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشرتاك مـع وزارة الداخليـة، ووزارة المالية، ومن 

تـراه مـن الجهـات المعنيـة- بمراجعـة المـادة )الخامسـة والسـبعين( مـن نظـام المـرور، الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/85( وتاريـخ 1428/10/26هــ، وما تضمنتـه من أحكام ومـدد، والنظر في اقتراح 

تعديلهـا بام يتوافـق مـع أحـكام النظام المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( من هذا القـرار، والرفـع عما يتوصل 

إليه خلال )ثلاثني( يومًا.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس
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ديباجة إصدار نظام إيرادات الدولة )الُملغى(
بسـم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/68( بتاريخ 1431/11/18هـ

بعون الله تعالى

نـحــن عبد الله بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاء عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ .

وبنـاء عىل المـادة )العشريـن( من نظام مجلس الـوزراء الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاء عىل المـادة )الثامنـة عشرة( مـن نظـام مجلس الشـورى الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
بتاريـخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )13/24( بتاريخ 1431/4/20هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )359( بتاريخ 1431/11/17هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ه- تنفيذ مرسومنا هذا. ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يُخصُّ

عبد الله بن عبد العزيز

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )359( بتاريخ 1431/11/17هـ

إن مجلس الوزراء

ــم )23555/ب(  ــوزراء برق ــس ال ــة مجل ــوان رئاس ــن دي ــواردة م ــة ال ــى المعامل ــاع ع ــد الاط بع

ــخ  ــة رقــم )4931/1( وتاري ــر المالي ــخ 1431/5/17هـــ، المشــتملة عــى خطــاب معــالي وزي وتاري

ــة. ــرادات الدول 1426/5/6هـــ في شــأن مــروع نظــام إي

ــم )2/3/41(  ــة رق ــالإرادة الملكي ــة، الصــادر ب ــة أمــوال الدول وبعــد الاطــاع عــى نظــام جباي

وتاريــخ 1359/4/12هـــ.

وبعــد الاطــاع عــى المحــاضر رقــم )323( وتاريــخ 1427/7/25هـــ، ورقــم )468( وتاريــخ 

ــة الخــراء بمجلــس  ــخ 1431/7/10هـــ، المعــدة في هيئ ــم )312( وتاري 1427/11/27هـــ، ورق

الــوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )13/24( وتاريخ 1431/4/20هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )659( وتاريخ 1431/10/18هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة )الملغاة(
بسـم الله الرحمن الرحيـم

قرار وزاري رقم )860( بتاريخ 1432/3/13هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبنـاءً على المرسـوم الملكي رقـم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هـ الصـادر بالموافقة على نظام 

الدولة. إيرادات 

وبنـاءً عىل المـادة )التاسـعة والعشريـن( مـن نظـام إيـرادات الدولـة التـي تقضي بـأن )يصـدر وزير 

الماليـة اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام خلال مـدة لا تتجـاوز تسـعين يومـاً من تاريـخ نشره في الجريدة 

الرسمية(.

وبعـد الاطلاع على خطاب وكيل الوزارة لشـؤون الإيـرادات المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية 

لنظـام إيرادات الدولة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1432/3/20هـ.

إبراهيم بن عبد العزيز العساف

وزير المالية

الفهرس
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أداة تعديل المادة )الخامسة والعشرين( من نظام إيرادات الدولة
بسـم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/5( بتاريخ 1440/1/2هـ

بعون الله تعالى

نـحــن سلــــمان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )43/168( بتاريخ 1439/10/11هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )7( بتاريخ 1440/1/1هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديـل المـادة )الخامسـة والعشريـن( مـن نظـام إيـرادات الدولـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
رقـم )م/68( بتاريـخ 1431/11/18هـ، وذلك بحذف عبارة )أو تقسـيط( منها، وإعادة صياغتها، 
لتكـون بالنـص الآتي: »لا ينظـر في إعفـاء المدينني مـن الديـون المترتبة مـن ارتكاب جرائـم اختلاس أو 

تزويـر أو تحايل«.

ثانيـاً: عىل سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )7( بتاريخ 1440/1/1هـ

إن مجلس الوزراء

وتاريــخ   55323 برقــم  الملكــي  الديــوان  مــن  الــواردة  المعاملــة  عــى  الاطــاع  بعــد 

1439/10/29هـــ، في شــأن تعديــل المــادة )الخامســة والعشريــن( مــن نظــام إيــرادات الدولــة.

وبعــد الاطــاع عــى نظــام إيــرادات الدولــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/68( وتاريــخ 

1431/11/18هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم )58938( وتاريخ 1438/12/21هـ.

ــة الخــراء  وبعــد الاطــاع عــى المحــر رقــم )437( وتاريــخ 1439/4/17هـــ، المعــد في هيئ

ــوزراء. ــس ال بمجل

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )43/168( وتاريخ 1439/10/11هـ.

وبعــد الاطــاع عــى التوصيــة المعــدة في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )4-

1439/4/30هـــ. وتاريــخ  39/21/د( 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )5660( وتاريخ 1439/12/2هـ.

يقرر:

تعديـل المـادة )الخامسـة والعشريـن( مـن نظـام إيـرادات الدولـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

)م/68( وتاريـخ 1431/11/18هــ، وذلـك بحـذف عبـارة )أو تقسـيط( منهـا، وإعـادة صياغتهـا، 

لتكـون بالنـص الآتي: »لا ينظـر في إعفـاء المدينني مـن الديـون المترتبة مـن ارتكاب جرائـم اختلاس أو 

تزويـر أو تحايـل«.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس
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أداة إضافة المادة )الثامنة والعشرون مكرر( من نظام إيرادات الدولة
بسـم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/93( بتاريخ 1443/10/1هـ

بعون الله تعالى

نـحــن سلــــمان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ..

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعـد الاطلاع على قراري مجلس الشـورى رقم )31/162( بتاريـخ 1442/10/26هـ، ورقم 

)44/238( بتاريخ 1443/2/20هـ..

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )198( بتاريخ 1443/4/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

بتاريـخ  )م/68(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الدولـة،  إيـرادات  نظـام  تعديـل  أولاً: 

الآتي:  بالنـص  مكـرر(  والعشرون  )الثامنـة  ترتيبهـا  مـادة  بإضافـة  وذلـك  1431/11/18هــ، 

»1- لا تسري أحـكام المـواد )العشريـن( و)الحاديـة والعشريـن( و)الثانيـة والعشريـن( مـن هـذا 

النظـام عىل الديـون الخاصـة بالصناديـق والبنـوك التابعـة لصنـدوق التنميـة الوطنـي.
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2- لصنـدوق التنميـة الوطنـي -أو مـن يفوضه- صلاحيـة الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسـيط 

الديـن عىل العاجـز عـن الوفـاء بـه دفعـة واحـدة، لأي مـن الصناديـق والبنـوك التابعـة لـه وفقـاً لمعايير 

وضوابـط وإجـراءات يقرهـا مجلـس إدارة الصندوق«.

ثانيـاً: عىل سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا.. فيام يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )198( بتاريخ 1443/4/4هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــاع عــى المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقــم 12243 وتاريخ 1443/2/25هـ، 

في شــأن تعديــل نظام إيــرادات الدولة. 

وبعــد الاطــاع عــى نظــام إيــرادات الدولــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/68( وتاريــخ 

1431/11/18هـ.

ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادر بق ــي، الص ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــى تنظي ــاع ع ــد الاط وبع

1439/3/3هـــ. وتاريــخ   )132(

 )801( ورقــم  1442/3/12هـــ،  وتاريــخ   )425( رقــم  المذكــرات  عــى  الاطــاع  وبعــد 

وتاريــخ 1442/5/16هـــ، ورقــم )1196( وتاريــخ 1442/7/17هـــ، ورقــم )1437( وتاريــخ 

1442/8/24هـ، ورقم )1681( وتاريخ 1442/9/23هـ، ورقم )11( وتاريخ 1443/1/1هـ، 

ــة الخــراء بمجلــس الــوزراء.  ورقــم )247( وتاريــخ 1443/1/24هـــ، المعــدة في هيئ

وبعــد الاطــاع عــى التوصيــة المعــدة في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )43/4-3/

د( وتاريخ 1443/1/18هـ. 

وبعــد النظــر في قــراري مجلــس الشــورى رقــم )31/162( وتاريــخ 1442/10/26هـــ، ورقــم 

)44/238( وتاريــخ 1443/2/20هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )2422( وتاريخ 1443/3/21هـ.

يقرر:

تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ، 

وذلـك بإضافة مادة ترتيبها )الثامنة والعشرون مكرر( بالنص الآتي:
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»1-لا تسري أحـكام المـواد )العشريـن( و)الحاديـة والعشريـن( و)الثانيـة والعشريـن( مـن هـذا 

النظـام عىل الديـون الخاصـة بالصناديـق والبنـوك التابعـة لصنـدوق التنميـة الوطنـي.

2-لصنـدوق التنميـة الوطنـي -أو مـن يفوضـه- صلاحية الإعفـاء من الدين، وصلاحية تقسـيط 

الديـن العاجـز عـن الوفاء به دفعة واحـدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة لـه وفقاً لمعايير وضوابط 

وإجراءات يقرهـا مجلس إدارة الصندوق«.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
بسـم الله الرحمن الرحيـم

قرار وزاري رقم )901( بتاريخ 1439/2/24هـ

إن وزير المالية

بناءً على ما له من صلاحيات.

واسـتناداً عىل المـادة )التاسـعة والعشريـن( مـن نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هــ التـي تنص عىل أن: )يصدر الوزير اللائحـة التنفيذية لهذا 

النظـام خلال مـدة لا تتجـاوز تسـعين يومـاً مـن تاريـخ نشره في الجريـدة الرسـمية(. وبعـد الاطلاع 

وتاريـخ   )860( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الدولـة  إيـرادات  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  عىل 

1432/3/13هــ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثـاً: يبلـغ هـذا القـرار واللائحـة التنفيذيـة لنظـام إيـرادات الدولـة للجهـات الحكوميـة للعمـل 

بموجبـه اعتبـاراً مـن تاريـخ نشره.

والله الموفق،،،،

محمد بن عبد الله الجدعان

وزير المالية
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نظام إيرادات الدولة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1448/2/5هـ

الفهرس
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الفصل الأول
أحكام عامة

الفهرس
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   المادة الأولى:

يقصـد بالعبـارات والمصطلحـات الآتيـة -أينام وردت في هـذا النظام- المعـاني المبينة 

أمـام كلٍ منهـا، مـا لم يقتضِ السـياق خلاف ذلك:

الدولــــة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام إيرادات الدولة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

رئيـس الجهـة: الوزيـر، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسـؤول الأول في الجهة 

التـي ليـس لها مجلـس إدارة أو ما في حكمه.

الجهـة: الـوزارات والهيئـات والمصالـح والمؤسسـات العامـة وغيرهـا مـن الأجهـزة 

الحكوميـة والأجهـزة المسـتقلة.

الإيـرادات: الأمـوال النقديـة التـي تحصل عليهـا الدولة والمحـددة مصادرها في المادة 

)الثانية( مـن النظام.

الديـن: كل مـال مسـتحق للدولـة، ويشـمل ذلـك أي إيـراد أصبـح مسـتحق الأداء 

وفقًـا للأحـكام المنظمـة لـه ولم يتـم تحصيلـه.

المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبـة: مـال يقتطـع من دخل وثروة شـخص ذي صفـة طبيعيـة أو اعتبارية، يدفع 

للدولـة إلزامًـا دون مقابـل، من أجل تحقيـق نفع عام.

السنة المالية: السنة المالية للدولة.

التعريف 
بمصطلحات النظام
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الحالـة الطارئـة: حالـة يكـون فيهـا تهديـد السلامة العامة أو الأمـن العـام أو الصحة 
ـا وغير متوقـع، أو يكـون فيهـا مـا ينـذر بخسـائر في الأرواح أو الممتلـكات،  العامـة جديًّ

ولا يمكـن التعامـل معهـا بالإجـراءات المعتـادة.

الأجهـزة الرقابيـة: الديوان العام للمحاسـبة، وهيئـة الرقابة ومكافحة الفسـاد، وأي 
جهـة أخـرى مختصـة بالرقابة على المـال العام.

  ن)1( المادة الثانية:

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

1- الرسوم والضرائب.

2- المقابلات المالية.

3- المبيعات. 

4- الجزاءات والغرامات.

5- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها.

6- التعويضات.

أو  التخصيـص  أو  الطبيعيـة  الثـروات  أو  العقـود  عـن  الناتجـة  الماليـة  العوائـد   -7
الاسـتثمار.

8- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

   المادة الثالثة:

عـدا مـا يخـص الإيـرادات النفطية فيكـون بالتوافـق مـع وزارة الطاقة، تتـولى الوزارة 
الآتي:

1- تقديـر الإيـرادات لمـدة لا تتجـاوز )عشر( سـنوات ماليـة في ضـوء التقديـرات 

والبيانـات الـواردة مـن الجهـات، بام في ذلـك بيانـات ديـون الجهـات إن وجـدت، ولهـا 

مناقشـة الجهـات حـول تقديراتهـا، وتعديلهـا، وإبلاغ الجهـات بام يُعتمد مـن تقديرات.

مصادر إيرادات 
الدولة

تقدير الإيرادات 
وإعادة تقديرها 

وضوابطها
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2- إعـادة تقديـر الإيـرادات -بحسـب مـا تـراه- في الحـالات الطارئـة أو التغير في 

الظـروف الاقتصاديـة والماليـة.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

   المادة الرابعة:

تكون الجهة مسـؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسـة وغير الملموسـة -بحسب 

طبيعـة مهماتهـا- وذلك بالتنسـيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسـؤولة عـن مراقبة تحصيل 

إيراداتها وديونها.

   المادة الخامسة:

ــز  ــة واللوائـــح، تُُمنـــح الجهـــة حوافـ دون إخـــال بـــأي حوافـــز مقـــررة في الأنظمـ

ـــجيعية  ـــأة تش ـــح مكاف ـــا من ـــا فيه ـــا، ب ـــة وتنميته ـــا المحصل ـــادة في إيراداته ـــا زي ـــد تحقيقه عن

ــة  ــدد اللائحـ ــة. وتحـ ــادة والتنميـ ــذه الزيـ ــهموا في هـ ــن أسـ ــا الذيـ ــا أو عامليهـ لموظفيهـ

الضوابـــط اللازمـــة لذلـــك.

تنمية إيرادات الجهة 
ومراقبة التحصيل

حوافز للجهة 
عند تحقيق زيادة 

لإيراداتها والمكافأة 
التشجيعية للموظفين 

وضوابطها
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الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون
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   المادة السادسة:

على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقًا لما تحدده اللائحة.

   المادة السابعة:

1- عىل الجهـة تحصيـل الإيـرادات والديـون مسـتحقة الأداء في مواعيدهـا المحـددة 

نظامًـا، ولهـا في ذلـك الاسـتعانة بالقطـاع الخـاص.

2- تحـدد اللائحـة ضوابـط تطبيـق الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، بام فيهـا الأسـاليب 

والآليـات التـي تسـتخدمها الجهـة.

   المادة الثامنة:

ــا  ــا وديونه ــع إيراداته ــة جمي ــة للدول ــة العام ــمولة في الميزاني ــات المش ل الجه ــوِّ 1- تح

ــد  ــعودي في المواعي ــزي الس ــك المرك ــد في البن ــة الموح ــاب الخزين ــا إلى حس ــي تحصله الت

ــة. ــا اللائح ــي تحدده الت

2- تُطبـق عىل الجهات غير المشـمولة في الميزانيـة العامة للدولة، التي تـورد إيرادات 

وديـون إلى حسـاب الخزينـة الموحـد في البنـك المركـزي السـعودي، آليـة توريـد خاصـة، 

بحسـب مـا تنـص عليـه الأنظمة أو التنظيامت أو الترتيبـات التنظيمية لهـذه الجهات، وما 

صـدر أو يصـدر بـه أوامـر أو توجيهات في شـأن أي إيـرادات أو ديون مسـتحقة للوزارة، 

ومـا تتفـق عليه الجهة المـوردة مع الـوزارة.

   المادة التاسعة:

1- دون إخلال باختصاصـات الأجهـزة الرقابيـة، تتـولى الـوزارة متابعـة تحصيـل 

الجهـة إيراداتهـا وديونهـا مسـتحقة الأداء.

2- تتـولى الـوزارة البـت في تحديـد الجهـة صاحبـة الاختصـاص؛ لتحصيـل الإيـراد 

أو الديـن مسـتحق الأداء المختلـف عليـه بني أكثـر مـن جهـة. وللـوزارة تحصيـل الإيـراد 

إثبات الإيرادات 
والديون 

تحصيل الإيرادات 
والديون وجواز 

الاستعانة بالقطاع 
الخاص

تحويل الإيرادات 
والديون في المواعيد 
المحددة إلى حساب 

الخزينة الموحد

اختصاص الوزارة 
بمتابعة تحصيل 
الجهة لإيراداتها 

وديونها وتحديد الجهة 
المختصة بتحصيل 
الإيراد أو الدين 
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أو الديـن مسـتحق الأداء الـذي لا تتضـح الجهـة المعنيـة بتحصيلـه، أو تكليـف غيرها من 

الجهـات الأخـرى ذات العلاقـة بتحصيلـه. 

  ن)15( المادة العاشرة:

لرئيـس الجهـة -في الحـالات الطارئـة- تأجيـل تحصيل الديـن مسـتحق الأداء لمدة لا 

تزيـد عىل )سـنة(. وتحـدد اللائحة الضوابـط اللازمـة لتطبيق هـذه المادة.

  ن)12( المادة الحادية عشرة:

عىل الجهـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمطالبـة المديـن بالوفـاء في يـوم العمـل التـالي 

لاسـتحقاق أداء الديـن، وذلـك وفقًـا للوسـائل والضوابـط التـي تحددهـا اللائحـة.

   المادة الثانية عشرة:

إذا لم يسـدد المديـن الديـن مسـتحق الأداء خلال )ثلاثني( يومًـا مـن تاريـخ المطالبـة 

المشـار إليهـا في المـادة )الحاديـة عرشة( مـن النظام، فعىل الجهة التقـدم إلى الجهـة القضائية 

المختصـة بطلـب التنفيذ على أمـوال المدين لتحصيل الدين وفقًا للأحـكام المنظمة لذلك.

تأجيل تحصيل الدين 
في الحالات الطارئة

إجراءات مطالبة 
المدين بالوفاء

التقدم بطلب التنفيذ 
على أموال المدين 
المتأخر عن السداد
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الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه

الفهرس
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   المادة الثالثة عشرة:

1- دين الدولة ممتاز.

2- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

  ن)15( المادة الرابعة عشرة:

ــة )أو أكثــر( في الــوزارة، لا يقــل عــدد أعضائهــا  ــر لجن 1- تكــوّن بقــرار مــن الوزي

عــن )ثلاثــة(، ويســمى أحدهــم رئيسًــا، ويكــون أحدهــم مــن ذوي التأهيــل النظامــي؛ 

ــأنها  ــات في ش ــداد التوصي ــيطه وإع ــن أو تقس ــن الدي ــاء م ــات الإعف ــة طلب ــولى دراس تت

ورفعهــا إلى الوزيــر. ويصــدر الوزيــر -بقــرار منــه- قواعــد عمــل اللجنــة، وتحــدد فيهــا 

مكافــآت أعضائهــا.

2- لا تنظـــر اللجنـــة -المشـــار إليهـــا في الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة- فيـــا يدخـــل في 

ـــرة(  ـــة ع ـــادة )السادس ـــن الم ـــرة )1( م ـــا للفق ـــه وفقً ـــة في جهت ـــس الجه ـــات رئي اختصاص

مـــن النظـــام.

   المادة الخامسة عشرة:

1- دون إخــال بــا تضمنتــه المادتــان )العــاشرة( و)الثامنــة عــرة( من النظــام، ومع 

مراعــاة مــا تضمنتــه المــادة )الرابعــة عــرة( منــه؛ للوزيــر صلاحيــة الإعفــاء -الجزئــي أو 

الــكلي- مــن الديــن الــذي لا يتجــاوز )مليــون( ريــال، وفــق القواعــد والإجــراءات التــي 

ــن عــن  تحددهــا اللائحــة، عــى أن تشــمل قواعــد وإجــراءات التحقــق مــن عجــز المدي

الوفــاء بالديــن.

2- في حـال الإعفـاء الجزئـي مـن الديـن، للوزيـر -أو مـن يفوضـه- تقسـيط باقـي 

الديـن وفـق مـا قضـت بـه المـادة )السادسـة عرشة( مـن النظـام.

خصوصية دين 
الدولة وعدم سقوطه 

بالتقادم

لجنة النظر في 
الطلبات الواردة 

للإعفاء من الدين أو 
تقسيطه

الإعفاء من 
الدين وحدوده 

وصلاحيات الإعفاء 
والتقسيط
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3- دون إخلال بما تضمنته المادة )الثامنة عشرة( من النظام، يجوز الإعفاء من الدين 

الذي يتجاوز )مليون( ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير.

 ن)17(  ن)15(   ن)14( المادة السادسة عشرة:

1- لرئيـس الجهـة -أو مـن يفوضـه- صلاحيـة تقسـيط الديـن المترتـب عىل المديـن 

لمصلحـة الجهـة، إذا كان المديـن عاجـزًا عـن الوفـاء بـه دفعة واحـدة، وذلك للديـن الذي 

لا يتجـاوز )مليـون( ريـال، عىل ألا تتجـاوز مـدة التقسـيط )خمـس( سـنوات.

2- للوزيـر -أو مـن يفوضـه- صلاحيـة تقسـيط الديـن المترتب على المديـن لمصلحة 

الجهـة، إذا كان المديـن عاجـزًا عـن الوفـاء بـه دفعـة واحـدة، وذلـك للدين الـذي يتجاوز 

)مليـون( ريـال، أو الـذي تتجـاوز مـدة تقسـيطه )خمـس( سـنوات، عىل ألّّا تتجـاوز مدة 

التقسـيط )خمسًـا وعشرين( سـنة.

3- يجـوز بأمـر مـن رئيـس مجلـس الـوزراء -بنـاءً عىل توصيـة مـن الوزيـر- تقسـيط 

الديـن المترتـب عىل المديـن لمصلحـة الجهـة، إذا كان المديـن عاجـزًا عـن الوفـاء بـه دفعـة 

واحـدة؛ وذلـك للديـن الـذي تتجـاوز مـدة تقسـيطه )خمسًـا وعشريـن( سـنة.

4- لصاحـب الصلاحيـة في الموافقـة عىل التقسـيط وفقًـا لأحـكام هـذه المـادة وضع 

اشرتاطات محـددة، بام فيهـا إلـزام المديـن بتقديـم بعـض الضمانات.

5- تحـدد اللائحـة القواعـد والإجـراءات اللازمـة لتطبيق هذه المادة، على أن تشـمل 

قواعـد وإجـراءات التحقـق من عجـز المدين عن الوفـاء بالدين دفعـة واحدة.

   المادة السابعة عشرة:

1- عىل الجهـة -إذا قُسّـط الديـن وفقًـا لمـا ورد في الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة 

عرشة( مـن النظـام- اتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة لتحصيل الأقسـاط المسـتحقة على 

المديـن وفـق مـا تحـدده اللائحة.

تقسيط الدين على 
العاجزين عن الوفاء 

بها دفعة واحدة 
وحدوده ومدد 

التقسيط وصلاحيات 
الموافقة عليه

تحصيل الأقساط 
المستحقة وإجراءات 
التنفيذ عند التأخر في 

السداد
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2- عىل الجهـة -إذا تأخـر المديـن عـن سـداد القسـط المترتّـب عليـه بعـد )ثلاثني( 

يومًـا مـن تاريخ اسـتحقاقه دون تقديم عذرٍ مقبـول- التقدم إلى الجهـة القضائية المختصة 

وفقًـا  المسـتحقة  المتبقيـة  الأقسـاط  جميـع  لتحصيـل  المديـن  أمـوال  عىل  التنفيـذ  بطلـب 

للأحـكام المنظمـة لذلـك.

  ن)15( المادة الثامنة عشرة:

لا ينظــر في الإعفــاء مــن الديــن المترتــب عــى ارتــكاب جرائــم اختــاس أو تزويــر 

أو تحايــل.

حالات الاستثناء من 
الإعفاء عن الديون
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الفصل الرابع
أحكام ختامية

الفهرس
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   المادة التاسعة عشرة:

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

1- معالجـة طلبـات الاسـتبعاد مـن حسـاب الإيـرادات بإعـادة المبالـغ التـي وُردت 

لحسـاب الخزينـة الموحـد في البنـك المركـزي السـعودي بعـد ثبـوت عـدم اسـتحقاقها.

2- معالجـة طلبـات اسرتداد المدفوعـات، بإعـادة المبالـغ المدفوعـة أو المسـددة -بناءً 

عىل طلـب- إذا لم يُسـتفد مـن الخدمة أو السـلعة.

   المادة العشرون:

عـــى الجهـــة -حـــال حـــدوث أي مخالفـــة لأحـــكام النظـــام- إبـــاغ الـــوزارة 

ــا مـــن  ــاوز )ثلاثـــن( يومًـ ــا في مـــدة لا تتجـ ــة وتفاصيلهـ ــة بالمخالفـ ــزة الرقابيـ والأجهـ

تاريـــخ اكتشـــاف المخالفـــة.

   المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام 

الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام 

بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة )الثانية والعشرين( من النظام.

  ن)21( المادة الثانية والعشرون:

يعاقـب كل موظـف أو عامل خالف حكمًًا من أحـكام النظام بالجزاءات والعقوبات 

المقـررة وفقًا للأحكام النظامية.

   المادة الثالثة والعشرون:

تلتـزم الجهـة بتزويـد الـوزارة بجميع المعلومـات والبيانات والمسـتندات التـي تُُمكّنها 

مـن القيـام بـالأدوار المنوطة بهـا وفقًا لأحـكام النظام.

ضوابط وإجراءات 
طلبات الاستبعاد 

والاسترداد

إبلاغ الوزارة 
والجهات الرقابية عند 

مخالفة أحكام النظام

إجراءات عدم التزام 
الجهة بأحكام النظام

العقوبات المقررة 
لمخالفة أحكام النظام

التزام الجهة 
بتزويد الوزارة 

بالمعلومات والبيانات 
والمستندات اللازمة
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   المادة الرابعة والعشرون:

يضـع الوزيـر الأحـكام والإجـراءات المنظمـة لمعالجـة الديـن المسـتحق عىل الجهـة 

لمصلحـة جهـة أخـرى.

   المادة الخامسة والعشرون:

تطبـق المفاهيـم والتعريفـات والمعايير المحاسـبية المعتمدة للمحاسـبة في القطاع العام 

وفقًـا لأسـاس الاسـتحقاق المحاسـبي عنـد قيـام الجهـات بإعـداد القوائـم المالية ومسـك 

الدفاتر المحاسـبية.

   المادة السادسة والعشرون:

للوزيـر -أو مـن يفوضـه- اسـتثناء عقـود الإقراض من بعـض أو كل أحـكام النظام 

-بام يشـمل إعـادة جدولتهـا، وإعادة هيكلتهـا، وإعادة تسـعيرها- ووضع أحـكام بديلة 

تنظّـم التعامـل معهـا بما يتناسـب مـع طبيعتهـا. وتحدد اللائحـة الأحكام اللازمـة لذلك.

   المادة السابعة والعشرون:

لا تخلّ أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

   المادة الثامنة والعشرون:

يصـدر الوزيـر اللائحـة خلال )مائة وثمانين( يومًا مـن تاريخ نشر النظـام في الجريدة 

الرسـمية، ويُعمـل بهـا مـن تاريـخ العمـل بالنظـام. وللوزيـر إصـدار القـرارات التنفيذيـة 

والتعليامت والأدلـة والنامذج اللازمة لتطبيـق النظام.

   المادة التاسعة والعشرون:

يحـلّ النظـام محـل نظـام إيـرادات الدولـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( 

وتاريـخ 1431/11/18هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.

تنظيم معالجة 
الالتزامات المالية بين 

الجهات

تطبيق أساس 
الاستحقاق المحاسبي

استثناء عقود 
الإقراض من أحكام 

النظام

عدم الإخلال بأحكام 
الأنظمة الضريبية 

والجمركية

إصدار اللائحة 
والقرارات التنفيذية

إلغاء نظام إيرادات 
الدولة السابق
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   المادة الثلاثون:

ينـــر النظـــام في الجريـــدة الرســـمية، ويعمـــل بـــه بعـــد )مائـــة وثمانـــن( يومًـــا مـــن 

تاريـــخ نـــره.

نشر النظام والعمل به
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الملاحق
1. نظام إيرادات الدولة )قبل إلغائه(، مع ربطه بلائحته التنفيذية.

2. الوثائق النظامية من مراسيم وقرارات ذات الصلة.

3. مقارنة شاملة بين نظام إيرادات الدولة الجديد والنظام )الُملغى(.

4. أحكام قضائية منتخبة.
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نظام إيرادات الدولة )الُملغى(
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ

واللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة 
الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم )901( وتاريخ 1439/2/24هـ
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الفصل الأول
تعريفات
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   المادة الأولى:

يقصـد بالعبـارات والمصطلحـات الآتيـة أينام وردت في هـذا النظـام المعـاني المبينـة 

أمامهـا، مـا لم يقتـض السـياق خلاف ذلـك:

الدولــــة: المملكة العربية السعودية.

الـوزارة: وزارة المالية.

الوزيـــر: وزير المالية.

الجهـــــــة: كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة.

النظــــام: نظام إيرادات الدولة.

اللائحـة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الإيرادات: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.

الديـــــن: كل مال مستحق للدولة.

المديــــن: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة.

الضريبـة: اقتطـاع مالي إلزامي من دخل وثروة شـخص ذي صفـة طبيعية أو اعتبارية 

يدفـع للدولـة دون مقابل من أجـل تحقيق نفع عام.

الرسـم: مبلـغ مـن النقـود يسـدده المسـتفيد للدولـة إلزامـاً، مقابـل خدمـة عامة ذات 

نفـع خـاص تقدم لـه))).

الفـرق بني الضريبـة والرسـم: يتفقـان في كـون كل منهام مبلغـاً مـن النقـود يدفعـه الفـرد جبراً لجهـة  	(((
الإدارة المعنيـة بشـكل نهائـي لا يُـرد، وتسـتعين بحصيلتهـا لتغطيـة النفقـات العامـة، وتتمتـع الدولـة 
في سـبيل اقتضائهام بامتيـاز عىل أمـوال المديـن، ولا بـد مـن صـدور مرسـوم ملكـي لفـرض كل منها. 
وأوجـه الاختلاف بينهام أن الرسـم يدفـع مقابـل حصـول الفـرد عىل خدمـة معينـة، ويهـدف بشـكل 
أسـاسي لحصـول الدولـة عىل إيـراد مـالي للخزانـة العامـة، ويفـرض بقانـون ويرتك للسـلطة التنفيذية 
دافـع  إلى  الخـاص  النفـع  يقـدم  الـذي  المرفـق  نفقـات  تغطيتـه  أسـاس  تحديـد سـعره، ويفـرض عىل 
الرسـم. بينام الضريبـة تدفـع دون مقابـل خدمـات تقـدم مبـاشرة لدافعهـا، وتفـرض لتحقيـق أهداف 
 اقتصاديـة واجتماعيـة شـتى إلى جانـب الغـرض المـالي، ويحـدد سـعرها بقانـون خـاص، وتفـرض عىل <

التعريف 
بمصطلحات النظام
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الأجر: مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة.

الجزاءات والغرامات: مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة.

يوم عمل: أيام العمل طبقاً لأيام العمل الرسمية في الدولة.

>أسـاس الطاقـة الماليـة للفـرد ومـدى قدرته على تحمـل الأعباء العامـة. ]يُنظر في ذلك: القانـون المالي في 
المملكـة العربيـة السـعودية، د. أشرف محمد حمامده، مركز البحوث والدراسـات، 1439هـ، ص56، 
وكتـاب السـلطة التنظيميـة في المملكـة العربية السـعودية، د. محمد المرزوقي، جمعية قضـاء، 1444هـ، 
ص165 ومـا بعدهـا[. علاًم بـأن البعض يرى أن دفع الرسـوم يعد اختيارياً؛ لأن دافعـه لا يُلزم بدفعه 

ا في طلب الخدمة فإن الرسـم يصبـح اختيارياً. إلا إذا طلـب خدمـة معينـة وحصـل عليها، فام دام حرًّ
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الفصل الثاني
أحكام عامة
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   المادة الثانية:

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:

1- الثروات الطبيعية))).

2- الرسوم والأجور والضرائب))).

3- الاقتراض والقروض المسددة))).

مـن الأمثلـة عىل ذلـك: مـا نصـت عليه المـادة الثانيـة من نظـام الاسـتثمار التعدينـي، الصادر بالمرسـوم  	(((
الملكـي )م/140( وتاريـخ: 1441/10/19هــ بـأن: »1- جميـع الرواسـب ملك للدولـة، ولا يجوز 
أن يكتسـبها الغير بالتقادم، ويشـمل ذلـك الخامات بجميع أنواعها أياً كان شـكلها أو تركيبها، سـواء 
أكانـت عىل سـطح الأرض أو في باطنهـا، ويشـمل ذلـك إقليـم الدولـة البري ومناطقهـا البحريـة«، 
ونـص نظـام المـواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/37( وتاريـخ: 1439/4/2هـ 
والمـوارد  الهيدروكربونيـة  والمـواد  الهيدروكربونيـة  الرواسـب  »جميـع  أن:  عىل  منـه  الثالثـة  المـادة  في 

الهيدروكربونيـة ملـك للدولة«.
مـن الأمثلـة عىل أنظمـة الرسـوم في المملكـة: نظـام رسـوم الأراضي البيضـاء والعقـارات الشـاغرة،  	(((
المـادة  نـص في  والـذي  وتاريـخ: 1437/2/12هــ وتعديلاتـه،  الملكـي )م/4(  بالمرسـوم  الصـادر 
الثانيـة منـه: »1- يفـرض رسـم سـنوي لا يزيـد عىل )% 10( مـن قيمـة الأرض وفق ضوابـط تحددها 
اللوائـح، وذلـك عىل الأراضي البيضـاء المملوكـة لشـخص أو أكثـر مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة، أو 

الصفـة الاعتباريـة عـدا عقـارات الدولـة«.
ومـن الأمثلـة عىل الأجـور: نظـام رسـوم وأجـور خدمـات الموانـئ، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
)م/42( وتاريـخ: 1405/7/2هــ، وقـد نُـصَّ في تنظيـم الهيئـة العامـة للموانئ الصـادر بقرار مجلس 
الـوزراء رقـم )299( وتاريخ: 1439/6/11هـ بأن من اختصاصات مجلسـه: »9- مراجعة الأجور 
وفئاتهـا الـواردة في نظـام رسـوم وأجـور خدمـات الموانـئ الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/42( 

وتاريـخ: 1405/7/2هــ، وتعديلهـا واعتمادهـا وإلغاؤهـا، متـى اقتضـت الحاجـة ذلك«.
ومـن الأمثلـة عىل الضرائـب: نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ: 
1425/1/15هــ، ونظـام ضريبـة القيمـة المضافة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/113( وتاريخ: 
وتاريـخ:  )م/86(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الانتقائيـة  الضريبـة  ونظـام  1438/11/2هــ، 
رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الصـادر  العقاريـة  التصرفـات  ضريبـة  ونظـام  1438/8/27هــ، 

1446/3/19هــ. وتاريـخ:  )م/84( 
مـن الأمثلـة على ذلـك: ما نصت عليه المادة )الرابعة عشرة( من نظام بنـك التنمية الاجتماعية، الصادر  	(((
بالمرسـوم الملكـي )م/34( وتاريـخ: 1427/6/1هــ وتعديلاتـه، عىل أن: »أ-تتمتـع القـروض التي 
 يمنحهـا البنـك بالمزايـا والضمانـات المقـررة لحقـوق الخزانة العامـة للدولـة. ب-تعامل حقـوق البنك <

مصادر إيرادات 
الدولة
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4- عوائد الاستثمار))).

5- المبيعات والجزاءات والغرامات))).

6- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها))).

>وفقًـا للقواعـد المنظمـة لجبايـة أمـوال الدولة. ج-عىل جميع الأجهـزة والمصالح الحكوميـة التعاون مع 
البنك في سـبيل تحصيـل قروضه«.

مـن الأمثلـة عىل ذلـك: مـا جـاء في البنـد )ثانيـاً( مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )170( وتاريـخ:  	(((
1442/3/10هــ بأنـه: »لا يترتـب عىل إسـناد عمليـة تقديـم الخدمـة والصيانـة والتشـغيل لقطـار 
المشـاعر المقدسـة إلى الشركـة السـعودية للخطـوط الحديديـة )سـار( -وفقـاً لمـا ورد في قـرار مجلـس 
القـرار- أن  البنـد )أولاً( مـن هـذا  الـوزراء رقـم )538( وتاريـخ 1440/9/16هــ، ومـا ورد في 
تـؤول إلى الشركـة الإيـرادات الناتجـة عـن تشـغيل قطـار المشـاعر المقدسـة، وعىل الشركـة توريـد تلك 

الدولـة«. الإيـرادات إلى خزينـة 
وقـد يُرضب عىل ذلـك مثـالاً أيضـاً بالعوائـد الماليـة الناتجـة عـن التخصيـص، المنظّمـة بموجـب نظام 
التخصيـص الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/63( وتاريـخ: 1442/8/5هــ ولائحتـه التنفيذيـة، 
وعوائـد الاسـتثمار مـن عقـارات الدولـة، وقـد عرفـت لائحـة الترصف في عقـارات الدولـة الصـادرة 
وتاريـخ:  )ق/2023/18/1(،  رقـم  الدولـة  لعقـارات  العامـة  الهيئـة  إدارة  مجلـس  مـن  بقـرار 
عليهـا  المحافظـة  بهـدف  الدولـة  عقـارات  وتشـغيل  »توظيـف  بأنـه:  الاسـتثمار  1445/3/10هــ 
وتطويرهـا وتوفير الاحتيـاج الحكومـي والمشـاريع العامـة والاسـتفادة منهـا لتحقيـق عوائـد ماليـة 

إيـرادات الدولـة«. وزيـادة 
مـن الأمثلـة عىل المبيعـات: نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  	(((
)م/128( وتاريـخ: 1440/11/13هــ، والـذي نـص في البـاب الخامـس منـه عىل بيـع المنقولات، 
ومـن ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة )الحاديـة والثمانـون( عىل أن: »تُبـاع المنقـولات التـي تقـل قيمتهـا 
التقديريـة عـن )مائتـي ألـف( ريـال؛ إمـا بالمزايـدة العامـة، أو بالطريقـة التـي تراهـا الجهـة الحكوميـة 

محققـة لمصلحـة الخزينـة العامـة للدولـة، بشرط أن تتيـح الجهـة المجـال لأكبر عـدد مـن المزايديـن«.
ومـن الأمثلـة عىل الجـزاءات: لائحة الجـزاءات عن المخالفـات البلدية الصـادرة بقرار مجلـس الوزراء 

رقـم )92( وتاريخ: 1442/5/2هـ.
وتاريـخ:  )م/85(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المـرور  نظـام  الغرامـات:  عىل  الأمثلـة  ومـن 
1428/10/26هــ وتعديلاتـه، والـذي تضمـن في عـدد مـن مـواده تحديـد بعـض الغرامـات المترتبة 
عىل مخالفـي هـذا النظـام، كغرامة سامح مالك المركبة، أو المسـؤول عـن قيادتها، أو حائزها، لشـخص 

آخـر ليسـت لديـه رخصـة قيـادة بقيـادة المركبـة.
مـن الأمثلـة عىل ذلـك: لائحـة الترصف في عقـارات الدولـة الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة  	(((
 العامـة لعقـارات الدولة رقم )ق/2023/18/1( وتاريـخ: 1445/3/10هـ والذي نصَّ في المادة <
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7- التبرعات والهبات والتعويضات))).

8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء))).

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

    المادة الخامسة:

عىل الجهـة تنميـة اسـتثمار مواردها مـن أراضٍ وعقـارات وخلافه، ولها في سـبيل ذلك الاسـتفادة 

مـن البرامـج والأنظمـة لتنميـة وتطويـر ومراقبـة اسـتثماراتها والاسـتعانة ببيوت الخبرة والمكاتب 

الاستشـارية في تقديـم الدراسـات لتنميـة الاسـتثمارات ويتـم ذلك وفقـاً للإجـراءات النظامية.

>)الرابعـة( منـه عىل أنـه: »يجوز للهيئة في حـدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحـكام اللائحة- في أي 
مـن عقـارات الدولة، بأي من أشـكال الترصف الآتية: 2-التأجير. 4-البيـع أو المعاوضة«.

مـن الأمثلـة عىل ذلـك: القواعـد التـي تنظـم وتحكـم الرقابـة عىل تلقـي الجهـات الحكوميـة هبـات  	(((
وتبرعـات الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )365( وتاريـخ: 1436/8/14هــ، وبموجب هذه 

القواعـد فـإن الجهـات الحكوميـة يجـوز لهـا قبـول التبرعـات بالشروط والضوابـط المقـررة.
من الأمثلة على ذلك: المقابل المالي الذي تتقاضاه بعض الجهات الحكومية، مثل قرار مجلس الوزراء  	(((
رقم )42( وتاريخ: 1445/1/14هـ بشأن المقابل المالي الذي تتقاضاه وزارة الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعية نظير الخدمات التي تقدمها لإصدار الرخص المهنية للتخصصات الاجتماعية.
وقـد جـاء في عـدد مـن الوثائق التنظيمية التبشير بصـدور »لائحة ممارسـة الهيئات والمؤسسـات العامة 
ومـا في حكمهـا فـرض المقابـل المـالي للخدمـات والأعامل التـي تقدمهـا«، والذي مـن شـأنه أن يعالج 
الإشـكالات المنبثقـة مـن المقابـل المـالي ]انظـر غير مأمـور طرفـاً منهـا في كتـاب السـلطة التنظيميـة في 
المملكـة العربيـة السـعودية، د. محمـد المرزوقـي، جمعيـة قضـاء، 1444هــ، ص165 ومـا بعدهـا[، 
وكان آخرهـا نظـام النقـل البري عىل الطـرق الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/188( وتاريـخ: 
1446/8/24هــ، إذ نـصَّ قـرار مجلس الوزراء رقـم )614( وتاريخ: 1446/8/19هـ: »خامسـاً: 
يامرس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للنقـل صلاحياتـه الـواردة في المـادة )السـابعة عشرة( مـن النظـام 
-المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القرار- بالاتفـاق مع وزارة الماليـة ومركز تنميـة الإيرادات غير 
النفطيـة، وذلـك إلى حني صـدور )مشروع لائحة ممارسـة الهيئات والمؤسسـات العامـة وما في حكمها 

فـرض المقابـل المـالي للخدمـات والأعامل التـي تقدمهـا( والعمـل بها«.
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   المادة الثالثة:
تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سـنة مالية))) في ضوء التقديرات 

الواردة من الجهات.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الأول

تقدير الإيرادات

   المادة الأولى:

تُقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ )120( مئة وعشرون يوماً.

   المادة الثانية:
يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي:

1- بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع.
2- الإحصائيـات المؤيـدة لاحتسـاب التقديـرات لـكل حسـاب من حسـابات الإيـرادات لعامين 

ماليين سـابقين عىل الأقل.
3- العوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات.

4- أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات.
5- بيـان بالمحصـل الفعلي خلال ثلاث سـنوات مالية سـابقة مفصلاً لكل سـنة ولكل إيـراد تم 

. تحصيله

     المادة الثالثة:

للـوزارة دعـوة المسـؤولين والمختصين في الجهة لمناقشـتهم حـول التقديرات المقدمـة، ولها تعديلها 
وإبلاغ الجهـة بما يتـم اعتماده مـن تقديرات.

وافـق مجلـس الـوزراء في جلسـته المنعقـدة في جـدة يـوم الثلاثـاء 1447/11/4هــ، برئاسـة صاحـب  	(((
السـمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان بن عبد العزيز آل سـعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على 
تعديـل بدايـة السـنة الماليـة للدولـة، لتكـون مـن اليـوم )الحادي عشر( من بـرج )الجـدي( الموافق )1( 
مـن شـهر )ينايـر(، وتنتهـي في اليـوم )العـاشر( من برج )الجـدي( الموافق )31( من شـهر )ديسـمبر(، 
وقـد نُشرت هـذه الموافقـة في جريدة أم القـرى بالعدد رقـم )5156( يوم الجمعـة 1447/11/7هـ، 

حيـث كانـت في السـابق تبـدأ مـن )31( ديسـمبر وتنتهي يوم )30( ديسـمبر.

تقدير إيرادات الدولة 
المتوقعة لكل سنة 

مالية
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  ل)6( المادة الرابعة:

أ- تكون الجهة مسـؤولة عن الاسـتثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، 

ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسـيق مع الوزارة.

ب- تنشـأ وحـدة إداريـة مسـتقلة للاسـتثمار وتنميـة الإيـرادات وتطويرهـا، ومراقبة 

التحصيـل ومتابعتـه، في أي جهـة يتطلـب عملهـا ذلك))).

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية.

 ل)8(   ل)7( المادة الخامسة:

عىل الجهـة تنميـة اسـتثمار مواردها مـن أراضٍ وعقـارات وخلافه، ولها في سـبيل ذلك الاسـتفادة 
مـن البرامـج والأنظمـة لتنميـة وتطويـر ومراقبـة اسـتثماراتها والاسـتعانة ببيوت الخبرة والمكاتب 

الاستشـارية في تقديـم الدراسـات لتنميـة الاسـتثمارات ويتـم ذلك وفقـاً للإجـراءات النظامية.

   المادة السادسة:
تُنشـأ الوحـدة المشـار إليهـا في الفقـرة )ب( مـن المـادة الرابعـة من النظـام في الجهة التي لهـا إيرادات 

متكـررة، ويتطلـب عملهـا ذلك ويكون مسامها )وحـدة تنمية ومتابعـة الإيرادات(.

صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )412( وتاريـخ: 1447/5/14هــ بالموافقـة عىل تنظيـم المركـز  	(((
الوطنـي لنظـم المـوارد الحكوميـة، وجـاء في المـادة )الأولى( منه: »نظـم المـوارد الحكومية: النظـم المالية 
والإداريـة الإلكترونيـة للمـوارد الحكوميـة، التـي تخـدم الجهـات الحكوميـة والأفراد وجهـات القطاع 
الخـاص المتعاملني مـع تلـك الجهـات. وتتضمـن هـذه النظـم: النظـام الموحـد، والنظـم الإلكترونيـة 
الأخـرى المتعلقـة بالماليـة والحسـابات والميزانيـة العامـة للدولـة والمدفوعـات الحكوميـة، والمنافسـات 
والمشرتيات الحكوميـة وعلاقـات المورديـن وسلاسـل الإمـداد، ونظـم إدارة الأصول والمسـتودعات 
الموظفني  وشـؤون  البشريـة  المـوارد  ونظـم  الحكوميـة،  الإيـرادات  وتحصيـل  وفوتـرة  الحكوميـة، 
والرواتـب والخدمـات الذاتيـة لطلبـات الإجـازة ومهامت العمـل والتدريـب والإركاب ونحوهـا«.

استثمار أموال الجهة 
وتنمية إيراداتها 

وإنشاء وحدة مستقلة
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   المادة السابعة:

تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:

1- تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة.

2- متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة.

3- التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل.

4- دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها.

5- دراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.

6- إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة.
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة الخامسة والأربعون:

تقـوم الجهـة في موعـد أقصـاه الأسـبوع الثـاني مـن نهايـة كل ربـع من السـنة الماليـة بتزويـد الوزارة 
الآتية: بالبيانـات 

1- الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر.

2- المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها.

3- المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية الممنوحة له.

4- حقـوق الخزينـة المسـتحقة عىل المديـن موضحـاً فيهـا اسـم المديـن )شركـة، مؤسسـة، فـرد( 
ومبلـغ المديونيـة ورقـم السـجل التجـاري أو رقـم الهويـة الوطنيـة أو الإقامـة وتاريـخ المديونيـة 

ونوعهـا والمبلـغ المسـدد.

5- الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع.
الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الثالثة والستون:

عىل الـوزارة متابعـة تطبيـق مقتضى نظام إيـرادات الدولة ولائحتـه التنفيذية ولهـا القيام بجولات 
عىل جهات تحصيل الإيـرادات للتحقـق من ذلك.
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   المادة الخامسة:

يخصـص للجهـة التـي تحقـق زيـادة في إيراداتهـا -ضمـن اعتامدات ميزانيتهـا- مـا 

يقابـل )20%( مـن الزيـادة المتحققـة في إيراداتهـا للسـنة المالية المنتهية عن السـنة السـابقة، 

عـدا إيـرادات الثـروات الطبيعيـة وبيـع العقـارات والجـزاءات والغرامات، عىل أن تحدد 

اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام المبالـغ القصـوى لـكل جهـة جبائية.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة الثامنة:

عىل الـوزارة بعـد التأكـد مـن تحقيـق الجهـة لزيـادة في إيراداتهـا تخصيـص مـا يقابـل )20%( مـن 
الزيـادة المتحققـة ضمـن اعتامدات ميزانيتهـا خلال السـنة الماليـة التاليـة وفقـاً للآتــي:

1- لا يزيـد مـا يتـم تخصيصـه عىل )5%( مـن إجمـالي الاعتامدات الأصليـة بميزانيـة الجهـة للسـنة 
السـابقة. المالية 

2- يوزع ما تم تخصيصه للأغراض الآتية:

2.1- نسبة لا تزيد على )30%( لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات.

2.2- نسـبة لا تزيـد عىل )30%( لتنميـة وتطويـر الاسـتثمارات المشـار إليها في المادة الخامسـة من 
هـذه اللائحة.

2.3- المتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.

  ل)9( المادة السادسة:

تمنـح مكافـأة تشـجيعية للموظفني الذيـن عملـوا عىل تحقيـق هـذه الزيـادة، عىل ألا 

يتجـاوز مقـدار المكافـأة الممنوحـة لـكل موظـف ثلاثـة رواتـب في السـنة الماليـة، وتحـدد 

اللائحـة ضوابـط منـح هـذه المكافـأة.

استحقاق الجهة نسبة 
من زيادة إيراداتها

المكافأة التشجيعية 
للموظفين 
وضوابطها
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة التاسعة:

تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام وفق الضوابط الآتية:

1- ألا يتجـاوز مقـدار المكافـأة لـكل موظـف ثلاثـة رواتب في السـنة المالية ويحـدد مقدارها بقرار 
من رئيـس الجهة.

2- يقتصر صرف المكافأة على كل من:

2.1- الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها.

2.2- الموظفون القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار.

2.3- الموظفون الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
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الفصل الثالث
تحصيل الإيرادات
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   المادة السابعة:

تضـع الـوزارة -مع الجهـة ذات العلاقة- الإجـراءات الكفيلة بتحصيـل الإيرادات، 

بام يضمـن المحافظـة والرقابـة عليها)))، ولها أن تسـتعين في ذلـك بالقطاع الخاص.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة العاشرة:
تُُحصـل إيـرادات الدولـة عـن طريـق نظـام »سـداد«))) أو أي أسـاليب وتقنيـات أخـرى تقرهـا 

الـوزارة.

صـدر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/122( وتاريـخ: 1447/6/10هــ نظـام الرقابـة الماليـة،  	(((
وصـدرت لائحتـه التنفيذيـة بقـرار من معالي وزيـر المالية رقـم )929( وتاريـخ: 1447/10/19هـ، 
وهـذا النظـام الـذي حـلَّ محـل نظـام الممثلين الماليني الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/85( وتاريخ: 
1380/9/20هــ يرسـم إطـارًا يمكـن الـوزارة والجهات الحكومية المتصلة به من ممارسـة الأسـاليب 
الرقابيـة الحديثـة بفعاليـة وكفـاءة، وقـد نـصَّ النظـام عىل الأهـداف التـي يسـعى إلى تحقيقهـا، حيـث 

نصـت المـادة الثانيـة منـه عىل ما يلي: »يهـدف النظـام إلى الآتي: 
1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. 

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3- تحقيق رقابة فعالة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيـز الرقابـة عىل الإجـراءات والعمليـات ذات الأثـر المـالي في الجهـة، وفقـاً للأنظمـة واللوائـح 
والتعليمات. 

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية«.
صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )172( وتاريـخ: 1428/5/25هــ الـذي تضمـن تعليامت بشـأن  	(((
اسـتيفاء إيـرادات الدولـة لأي جهـة حكوميـة مـن خلال نظـام سـداد وتقويـم وتطويـر برنامج سـداد 

الغرامـات الناشـئة مـن المخالفـات المروريـة، وقـرر مـا يلي:
»1- إجـازة المخالفـة الماليـة المتعلقـة بعـدم تحصيـل قيمـة الغرامـات الناشـئة عـن المخالفـات المروريـة 
المسـجلة خلال الفرتة التـي سـبقت تعديـل نظـام الحاسـب الآلي مـن تاريـخ 1403/3/13هــ حتى 
1417/11/27هــ، والبالغـة )24.531.050( أربعة وعشرين مليوناً وخمسامئة وواحداً وثلاثين 
> ألفاً وخمسين ريالاً. 

إجراءات الوزارة 
الكفيلة بتحصيل 

الإيرادات والاستعانة 
بالقطاع الخاص
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   المادة الثانية عشرة:

تتـولى الـوزارة ربـط الجهـة بنظـام »سـداد« لتحصيـل إيراداتهـا ولهـا تحديـد موعـد الربـط وإشـعار 
بذلك. الجهـة 

   المادة الثامنة عشرة:

عىل البنـك أو المصرف الذي لديه الحسـاب التجميعي توفير نظام سريـع للجهة لتحويل إيراداتها 
إلى الحسـابات المحددة في مواعيدها وتمكين الوزارة والجهــة من الاطلاع على حركة الحسـاب.

الوثائـق والمحفوظـات الصـادر  بام جـاء في نظـام  بالتقيـد  العامـة للمـرور  التأكيـد عىل الإدارة   -2<
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/54( وتاريـخ 1409/10/23هــ ولوائحـه والعمـل بهـا، والالتـزام بام 
نصـت عليـه الفقـرة )6( مـن الفقـرة )2( مـن البنـد »ثانيـاً« مـن الجـدول الخـاص بقوائـم مـدد حفـظ 

وتاريـخ: 1416/7/21هــ. رقـم )7/1379/م(  السـامي  بالأمـر  الصـادرة  المحاسـبية  الوثائـق 
3- تقـوم وزارة الماليـة وديـوان المراقبة العامة بفحص برنامج سـداد الغرامات الناشـئة من المخالفات 
المروريـة بالحاسـب الآلي وتقويمـه وتطويـره والتحقـق مـن كفايتـه بما يضمن اسـتيفاء جميـع المخالفات 

وتوريدهـا للخزينـة العامـة للدولـة ومعالجـة ما يتبين مـن قصور فيه.
4- أن يكـون اعتامد أي برنامـج آلي ينفـذ لاسـتيفاء إيـرادات الدولـة لأي جهـة حكوميـة مـن خلال 
نظـام »سـداد« الـذي تعمـل عىل تنفيـذه وزارة الماليـة بالتنسـيق مـع مؤسسـة النقـد العربي السـعودي، 

وربـط أي برنامـج قائـم لتحصيـل الإيـرادات العامـة مـع هـذا النظـام.
5- التأكيـد عىل الإدارة العامـة للمـرور بسرعـة تنفيـذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )272( وتاريـخ: 
1422/11/7هــ، القـاضي بتنظيـم رصـد المخالفـات المروريـة آليـاً وطـرح مشروعهـا في مناقصـة عامـة.

6- دعـم الإدارة العامـة للمـرور بعـدد كاف مـن الموظفني في التخصصـات الماليـة في الميزانيـة القادمة 
لسـد النقـص الحاصـل لديهـا في قسـم إيـرادات المـرور، وأن يكـون ذلك وفقـاً لقواعـد تنفيـذ الميزانية«.
كام ويُعـد نظـام سـداد للمدفوعـات أحـد الأنظمـة الوطنيـة التـي يملكهـا البنـك المركـزي السـعودي 
ـن النظـام عـرض الفواتير وسـدادها إلكترونيًـا بمرونـة عاليـة  منـذ إطلاقـه عـام 2004م، حيـث يمكِّ
مـن خلال جميـع القنـوات البنكيـة والمحافـظ الرقميـة المرخـص لهـا، سـواء كانـت فواتير حكوميـة أو 
رة للفواتير( والجهـات  خدمـات أخـرى، حيـث يربـط سـداد تقنيًـا بني المفوترِيـن )الجهـات المصـدِّ
المصرفيـة وغير المصرفيـة، بهـدف الاسـتفادة مـن خدمـات سـداد وتسـهيل عمليـة اسـتعراض ودفـع 
الفواتير إلكترونيًـا، مـن قبـل العملاء مـن أفراد ومنشـآت وجهـات حكومية، كام يقدم سـداد طريقة 
جديـدة ومبتكـرة للتعامـل مـع المدفوعـات، إذ يتـم عرضهـا ومعالجتهـا مـن خلال اسـتلام وتخزيـن 
معلومـات الفواتير، مثـل: فواتير الاتصـالات، والرسـوم الحكوميـة، والمخالفات، وغيرهـا، مما يتيح 
إتمـام المدفوعـات بسرعـة ودقـة، وبفضل تنـوع هذه القنـوات، مثل أجهـزة الرصف الآلي، والإنترنت 
المرصفي، والهاتـف المرصفي، والتطبيقـات؛ يمكـن للمسـتفيدين سـداد فواتيرهـم بسـهولة وأمـان مـن 
أي مـكان وفي أي وقـت. يُنظـر: الموقـع الرسـمي للبنـك المركـزي السـعودي في التعريـف عـن هـذا 

النظـام المنـدرج تحـت أنظمـة المدفوعـات الوطنيـة.
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   المادة التاسعة عشرة:

لا يحـق للجهـة أو البنـك أو المرصف إتاحـة السـحب مـن الحسـاب التجميعـي أو تحويـل المبالـغ 
المودعـة فيـه لغير الحسـابات المحـددة مـن الـوزارة.

   المادة الخامسة والعشرون:

يجـب عـدم الاحتفـاظ في الخزائـن والصناديـق إلا بالأمـوال الحكوميـة ومـا في حكمهـا ويمنـع 
الاحتفـاظ بأيـة أمـوال أخـرى.

   المادة الثامنة والعشرون:

يجـب عـدم قيام أي شـخص آخـر بالجهة غير أمني الصنـدوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسـة 
النقـد العربي السـعودي أو البنوك.

   المادة الثلاثون:

1- يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية.

2- تعـد دفاتـر إيصـالات الاسـتلام مـن الدفاتـر ذات القيمـة وتطبـع بمصلحـة مطابـع الحكومـة 
بأرقـام تسلسـلية وتختـم جميـع الإيصـالات بختم الـوزارة.

3- عىل الجهـة حفـظ هـذه الدفاتـر في خزائـن حديديـة مرتبـة حسـب تواريـخ اسـتعمالها للرجوع 
إليهـا عنـد الحاجة.

4- تعـد الجهـة بيانـاً بعـدد الدفاتـر التـي تحتاجهـا وترسـله إلى مصلحـة مطابـع الحكومـة مشـتملًا 
عىل الآتي:

4.1- عـدد آخـر دفعـة مسـتلمة مـن الإيصـالات وبيـان أرقامهـا التسلسـلية وتاريـخ اسـتلامها 
ونوعهـا )نمـوذج 2 أو 2ت(.

4.2- عـدد ونـوع الدفاتـر المنصرفـة من المسـتودع إلى أمنـاء الصناديق وغيرهم وأرقـام وتواريخ 
صرفها.

4.3- عـدد ونـوع الإيصـالات غير المسـتلمة المتبقية في المسـتودع وبيـان أرقامها والفرتة المتوقعة 
لصرفها.

5- تكـون دفاتـر الإيصـالات عهـدة لـدى الموظـف المسـتلم لهـا وتسـجل عليـه في بطاقـات العهد 
ويلتـزم بالمحافظـة عليهـا ويكـون مسـؤولاً في حالـة فقدهـا أو تلفهـا كليـاً أو جزئيـاً مـا لم يثبت أن 

الفقـد أو التلـف كان ناشـئاً عـن ظـروف قاهـرة لم يكـن بالإمـكان توقعهـا أو دفعهـا.
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6- يتـم سـداد العهـدة طـرف مسـتلمها بموجب المسـتندات المؤيـدة عند توريـد المبالـغ المقابلة لها 
أو إعادتها دون اسـتخدامها.

   المادة الحادية والثلاثون:

في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تحديـد التاريـخ الـذي حـدث فيـه الفقـد أو التلف وإجــراء التحقيـق الإداري اللازم لتحديد 
أسـباب ذلك.

2- الإعلان في ثلاث صحـف محليـة على أن تكون الصحيفة الرسـمية منهـا ويتحمل من بعهدته 
الإيصالات المفقـودة تكاليف الإعلان.

3- التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة.

   المادة الثانية والثلاثون:

تقـوم الجهـة بمجـازاة مـن تثبـت مسـئوليته عـن فقـد أو تلف الإيصـالات مـع تحميله قيمتهـا وفقاً 
للآتي:

1- إذا كانـت قيمـة الإيصـالات محـددة سـلفاً تحسـب قيمـة الدفرت برضب عـدد إيصالاتـه في 
القيمـة.

2- إذا كانت القيمة غير محددة سلفاً فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:

2.1- قيمـة ذات الدفرت المحصـل مـن العـام المـالي السـابق في التاريـخ المماثـل لتاريـخ الفقـد أو 
خلال الفرتة المماثلـة لفرتة الفقـد حسـب الأحـوال.

2.2- متوسـط أقيـام ذات الدفاتـر المحصلـة خلال أربعـة أشـهر سـابقة وأخـرى لاحقـة لتاريخ 
الفقـد أو التلف.

2.3- متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف.

3- تـزود الـوزارة وديـوان المراقبـة العامـة بصـورة مـن الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا لمعالجـة فقد 
الإيصـالات أو تلفهـا.

   المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للجهة بعد موافقة الوزارة أن تعهد إلى جهة أخرى بتحصيل إيراداتها.
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   المادة السادسة والثلاثون:

لا يجـوز للجهـة اسـتبعاد مبلـغ قيـد لحسـاب الإيـرادات إلا بموافقـة الـوزارة أو المراقـب المـالي 
بموجـب الصلاحيـات المخولـة لـه بهـذه اللائحـة.

   المادة الثامنة والثلاثون:

بالمؤسسـات  الخاصـة  الإيـرادات  حسـاب  مـن  المبالـغ  اسـتبعاد  طلبـات  إجـازة  الـوزارة  تتـولى 
الآتي: الجهـة  إرفـاق  بعـد  والشركات 

1- استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق.

2- صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

3- صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل))).

4- صور من مستندات القيد بحساب الإيرادات.

5- صـورة مـن إشـعار مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي المثبـت لإيـداع المبلـغ بحسـاب جـاري 
الـوزارة.

6- بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة.

7- خلاصة توضح كيفية إجراءات احتسـاب الغرامات المطلوب اسـتبعاد قيمتها مع المسـتندات 
المؤيـدة لذلك في حالة قيدها لحسـاب الإيـرادات بطريق الخطأ.

8- موافقـة الـوزارة عىل تمديـد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة إذا كان التمديـد أو الإعفاء حسـب 
النظـام الخـاص بذلك.

9- موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك.
10- صـورة مـن محرضي تسـليم الموقـع والاسـتلام الابتدائـي في حـال إذا كان طلب الاسـتبعاد 

متعلقـاً بغرامـة تأخير في تنفيـذ عقـود الأشـغال العامة.

الـزكاة  بـأن: »تحـوّل )مصلحـة  الملكـي رقـم )133/أ( وتاريـخ: 1437/7/30هــ  جـاء في الأمـر  	(((
والدخـل( لتكـون )الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل(، وترتبـط بوزيـر الماليـة، ويكـون لهـا مجلـس إدارة 
يرأسـه وزيـر الماليـة«، وبموجـب قرار مجلـس الوزراء رقـم )570( وتاريـخ: 1442/9/22هــ قُرر: 
)دمـج الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل والهيئـة العامـة للجامرك( في هيئـة واحـدة باسـم )هيئـة الـزكاة 

والضريبـة والجامرك(.
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11- صـورة مـن خطـاب التعميـد ومذكـرة الاسـتلام المؤقـت ومذكـرة الفحـص والاسـتلام في 
حـال إذا كان الطلـب متعلقـاً بغرامـة تأخير في عقـود التوريـد.

12- الإقرار المالي نموذج )7- أ(.

   المادة الخامسة والأربعون:

تقـوم الجهـة في موعـد أقصـاه الأسـبوع الثـاني مـن نهايـة كل ربـع من السـنة الماليـة بتزويـد الوزارة 
الآتية: بالبيانـات 

1- الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر.

2- المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها.

3- المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية الممنوحة له.

4- حقـوق الخزينـة المسـتحقة عىل المديـن موضحـاً فيهـا اسـم المديـن )شركـة، مؤسسـة، فـرد( 
ومبلـغ المديونيـة ورقـم السـجل التجـاري أو رقـم الهويـة الوطنيـة أو الإقامـة وتاريـخ المديونيـة 

ونوعهـا والمبلـغ المسـدد.

5- الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع.
الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الثانية والستون:

يجـوز للجهـة اسـتخدام أسـلوب المقاصـة في تسـوية مسـتحقاتها لدى المديـن في حـال موافقته على 
ذلك.

   المادة الثالثة والستون:

عىل الـوزارة متابعـة تطبيـق مقتضى نظام إيـرادات الدولة ولائحتـه التنفيذية ولهـا القيام بجولات 
عىل جهات تحصيل الإيـرادات للتحقـق من ذلك.

   المادة الثامنة:

يجـب عىل الجهـة تحصيـل جميـع الإيـرادات المسـتحقة في مواعيدهـا المحـددة نظامـاً، 

ووفقـاً للنامذج والأسـاليب التـي تحددهـا اللائحـة.

تحصيل الجهة 
للإيرادات
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة السابعة:

تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:

2- متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة.

3- التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل.

4- دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها.
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة العاشرة:

تُُحصل إيرادات الدولة عن طريق نظام »سداد« أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة.

   المادة الحادية عشرة:

تسـتمر الجهـة بتحصيـل إيراداتهـا باسـتخدام الإيصـالات أو الأسـاليب المتبعـة لديهـا لحني ربـط 
تحصيـل إيراداتهـا بنظـام »سـداد«.

   المادة الخامسة عشرة:

على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام »سداد« القيام بالآتي:

1- إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة.

2- تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام »سداد« وفق الآتي:

لقـاء  المسـددة  للمبالـغ  السـعودي  العـربي  النقـد  بمؤسسـة  »سـداد«  نظـام  مـع  المطابقـة   -2.1
الجهـة. مـن  المقدمـة  الخدمـات 

2.2- مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى.

2.3- مطابقة وتبويب الإيرادات المودعة بالحساب التجميعي.

   المادة العشرون:

على الجهة التي تحصل إيراداتها بواسطة الإيصالات اتخاذ الآتي:
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1- توريـد النقـود والشـيكات المصدقـة إلى الخزائـن والصناديق بموجب أمر قبـض تحرره الإدارة 
الماليـة )نمـوذج رقـم 1( المكـون مـن أصل وصورة يعطـى الأصل لدافـع النقود لتقديمـه إلى أمين 

الصنـدوق لاسـتلام المبلـغ بموجبه والصـورة تبقى في دفرت أوامر القبض.

2- إثبـات اسـتلام النقـود والشـيكات المصرفيـة بموجـب إيصـال الاسـتلام )نمـوذج رقـم 2، و 
2ت( وفـق الآتي:

2.1- يستخدم نموذج رقم )2( من قبل أمناء الصناديق.

2.2- يسـتخدم نمـوذج رقـم )2ت( مـن قبـل المحصلين لتوريـد ما يحصل بموجبـه إلى صندوق 
الجهة.

2.3- يتكـون الإيصـال في النموذجني رقـم )2، و 2ت( مـن أصـل وصورتني، يعطـى الأصـل 
)اللـون الأبيـض( لدافـع النقـود وترفـق الصـورة الأولى )اللـون الأخرض( بكشـف المتحصلات 

وتبقـى الصـورة الثانيـة )اللـون الأصفـر( بدفرت الإيصـالات للرجـوع إليها عنـد الحاجة.

3- يجـب عىل المحصلني وأمنـاء الصناديـق الالتـزام بعدم اسـتخدام أكثـر من دفرت للتحصيل في 
آن واحـد، وعـدم تحريـر إيصـال اسـتلام )2-2ت( إلا بعد اسـتلام المبلغ المسـتحق.

4- تحصل أقيام الأوراق ذات القيمة دون تحرير إيصالات استلام.

5- عىل أمنـاء الصناديـق والمحصلني عنـد تحصيل الإيـرادات نقداً أو بشـيكات مصرفيـة إصدار 
إيصالات اسـتلام متسلسـلة على أن تتضمن اسـم الجهة، وتاريخ التحصيل، واسـم دافع الإيراد، 

وتحديـد نـوع الإيراد، ومقـدار المبلغ المحصل رقاًم وكتابة.

6- تقـوم الجهـة التـي تسـتخدم نامذج خاصـة للتحصيـل بخلاف إيصـالات الاسـتلام نمـوذج 
رقـم )2- 2 ت( بالاسـتمرار باسـتخدام مسـتندات التحصيـل الخاصـة بهـا بالاتفـاق مـع الـوزارة.

   المادة الحادية والعشرون:

1- يجب على المحصلين لدى الجهة الالتزام بإيداع المتحصلات وفقاً للمواعيد الآتية:

1.1- يومياً للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس.

1.2- كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي حــدود المدينة.

1.3- كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة.

1.4- مـا لا يتجـاوز خمسـة عشر يومـاً مـن نهايـة كل شـهر للمحصلني العاملني في السـفارات 
المملكة. خـارج 
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2- يجـب عىل أمنـاء الصناديـق إيـداع كافـة إيـرادات الصنـدوق نهايـة كل أسـبوع مهام بلغـت 
. حصيلتهـا

3- إذا بلغـت الإيـرادات مائـة ألـف ريال أو ما يعادلهـا بالعملات الأجنبية تـودع في موعد أقصاه 
اليـوم التالي للتحصيل.

4- يجـب عىل أمنـاء الصناديـق والمحصلني في حالـة عـدم وجـود فـروع لمؤسسـة النقـد العـربي 
السـعودي داخـل المدينـة إيـداع المبالـغ المحصلـة إلى الحسـابات المحـددة في مؤسسـة النقـد العـربي 

السـعودي أو البنـوك بعـد الاتفـاق مـع الـوزارة.

5- عىل أمني الصنـدوق في الجهـة أن يحـرر في نهايـة كل يـوم كشـفاً بالمقبوضـات التـي حصلهـا 
مرفقـاً بهـا أوامـر القبـض وصـور إيصـالات الاسـتلام المؤيـدة للمقبوضـات.

   المادة الثالثة والعشرون:

عىل أمني الصنـدوق عنـد تحريـر كشـف المتحصلات إثبـات أرقـام جميـع إيصـالات الاسـتلام 
بالتسلسـل وإذا حـدث أن ألغـي أحـد الإيصـالات فيتـم إثبـات رقمـه بالكشـف والتأشير أمامـه 
بأنـه لاغٍ عىل أن يُُحفـظ الأصـل والصورتـان بدفرت الإيصـالات مـع التأشير عليهـا جميعـاً بالإلغـاء.

   المادة السادسة والعشرون:

تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج )4أ - 4ب( مراعاة الآتي:

1- عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر.

2- التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات.

3- التقيـد بأرقـام الحسـابات الرئيســة والفرعيـة لـكل إيـراد عىل حـدة، ورقم فصل وفـرع الجهة 
وفروعها.

4- يتـم تدويـن رقـم الجهـة المسـتفيدة مـن الإيـراد في الحقـل المخصـص لذلـك إذا كان الإيـراد لا 
. يخصها

   المادة السابعة والعشرون:

عنـد تحصيـل الإيـرادات بشـيك مصرفي، يتم تحريـره لأمر مؤسسـة النقد العربي السـعودي وتقوم 
الجهـة بإيداعـه بفرع المؤسسـة أو البنك الـذي تتعامل معه.

   المادة الثلاثون:

1- يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية.
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2- تعـد دفاتـر إيصـالات الاسـتلام مـن الدفاتـر ذات القيمـة وتطبـع بمصلحـة مطابـع الحكومـة 
بأرقـام تسلسـلية وتختـم جميـع الإيصـالات بختم الـوزارة.

3- عىل الجهـة حفـظ هـذه الدفاتـر في خزائـن حديديـة مرتبـة حسـب تواريـخ اسـتعمالها للرجوع 
إليهـا عنـد الحاجة.

4- تعـد الجهـة بيانـاً بعـدد الدفاتـر التـي تحتاجهـا وترسـله إلى مصلحـة مطابـع الحكومـة مشـتملًا 
عىل الآتي:

4.1- عـدد آخـر دفعـة مسـتلمة مـن الإيصـالات وبيـان أرقامهـا التسلسـلية وتاريـخ اسـتلامها 
ونوعهـا )نمـوذج 2 أو 2ت(.

4.2- عـدد ونـوع الدفاتـر المنصرفـة من المسـتودع إلى أمنـاء الصناديق وغيرهم وأرقـام وتواريخ 
صرفها.

4.3- عـدد ونـوع الإيصـالات غير المسـتلمة المتبقية في المسـتودع وبيـان أرقامها والفرتة المتوقعة 
لصرفها.

5- تكـون دفاتـر الإيصـالات عهـدة لـدى الموظـف المسـتلم لهـا وتسـجل عليـه في بطاقـات العهد 
ويلتـزم بالمحافظـة عليهـا ويكـون مسـؤولاً في حالـة فقدهـا أو تلفهـا كليـاً أو جزئيـاً مـا لم يثبت أن 

الفقـد أو التلـف كان ناشـئاً عـن ظـروف قاهـرة لم يكـن بالإمـكان توقعهـا أو دفعهـا.

6- يتـم سـداد العهـدة طـرف مسـتلمها بموجب المسـتندات المؤيـدة عند توريـد المبالـغ المقابلة لها 
أو إعادتها دون اسـتخدامها.

   المادة الحادية والثلاثون:

في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تحديـد التاريـخ الـذي حـدث فيـه الفقـد أو التلف وإجــراء التحقيـق الإداري اللازم لتحديد 
أسـباب ذلك.

2- الإعلان في ثلاث صحـف محليـة على أن تكون الصحيفة الرسـمية منهـا ويتحمل من بعهدته 
الإيصالات المفقـودة تكاليف الإعلان.

3- التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة.
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   المادة الثانية والثلاثون:

تقـوم الجهـة بمجـازاة مـن تثبـت مسـئوليته عـن فقـد أو تلف الإيصـالات مـع تحميله قيمتهـا وفقاً 
للآتي:

1- إذا كانـت قيمـة الإيصـالات محـددة سـلفاً تحسـب قيمـة الدفرت برضب عـدد إيصالاتـه في 
القيمـة.

2- إذا كانت القيمة غير محددة سلفاً فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:

2.1- قيمـة ذات الدفرت المحصـل مـن العـام المـالي السـابق في التاريـخ المماثـل لتاريـخ الفقـد أو 
خلال الفرتة المماثلـة لفرتة الفقـد حسـب الأحـوال.

2.2- متوسـط أقيـام ذات الدفاتـر المحصلـة خلال أربعـة أشـهر سـابقة وأخـرى لاحقـة لتاريخ 
الفقـد أو التلف.

2.3- متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف.

3- تـزود الـوزارة وديـوان المراقبـة العامـة بصـورة مـن الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا لمعالجـة فقد 
الإيصـالات أو تلفهـا.

   المادة الثالثة والثلاثون:

يجوز للجهة بعد موافقة الوزارة أن تعهد إلى جهة أخرى بتحصيل إيراداتها.

   المادة التاسعة:

يجـب عىل الجهـة خلال السـنة الماليـة قيـد الإيـرادات عنـد اسـتحقاقها، وتسـجيلها 

حـال تحصيلهـا، وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة السابعة:

تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:
2- متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة.

قيد الإيرادات 
وتحصيلها
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الفصل الثالث
تحصيل الإيرادات

   المادة الحادية عشرة:

تسـتمر الجهـة بتحصيـل إيراداتهـا باسـتخدام الإيصـالات أو الأسـاليب المتبعـة لديهـا لحني ربـط 
تحصيـل إيراداتهـا بنظـام »سـداد«.

   المادة الخامسة عشرة:

على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام »سداد« القيام بالآتي:

1- إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة.

2- تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام »سداد« وفق الآتي:

لقـاء  المسـددة  للمبالـغ  السـعودي  العـربي  النقـد  بمؤسسـة  »سـداد«  نظـام  مـع  المطابقـة   -2.1
الجهـة. مـن  المقدمـة  الخدمـات 

2.2- مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى.

2.3- مطابقة وتبويب الإيرادات المودعة بالحساب التجميعي.

   المادة السابعة عشرة:

على الجهة قيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفاتر.

   المادة العشرون:

على الجهة التي تحصل إيراداتها بواسطة الإيصالات اتخاذ الآتي:

1- توريـد النقـود والشـيكات المصدقـة إلى الخزائـن والصناديق بموجب أمر قبـض تحرره الإدارة 
الماليـة )نمـوذج رقـم 1( المكـون مـن أصل وصورة يعطـى الأصل لدافـع النقود لتقديمـه إلى أمين 

الصنـدوق لاسـتلام المبلـغ بموجبه والصـورة تبقى في دفرت أوامر القبض.

2- إثبـات اسـتلام النقـود والشـيكات المصرفيـة بموجـب إيصـال الاسـتلام )نمـوذج رقـم 2، و 
2ت( وفـق الآتي:

2.1- يستخدم نموذج رقم )2( من قبل أمناء الصناديق.
2.2- يستخدم نموذج رقم )2ت( من قبل المحصلين لتوريد ما يحصل بموجبه إلى صندوق الجهة.
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2.3- يتكـون الإيصـال في النموذجني رقـم )2، و 2ت( مـن أصـل وصورتني، يعطـى الأصـل 
)اللـون الأبيـض( لدافـع النقـود وترفـق الصـورة الأولى )اللـون الأخرض( بكشـف المتحصلات 

وتبقـى الصـورة الثانيـة )اللـون الأصفـر( بدفرت الإيصـالات للرجـوع إليها عنـد الحاجة.

3- يجـب عىل المحصلني وأمنـاء الصناديـق الالتـزام بعدم اسـتخدام أكثـر من دفرت للتحصيل في 
آن واحـد، وعـدم تحريـر إيصـال اسـتلام )2-2ت( إلا بعد اسـتلام المبلغ المسـتحق.

4- تحصل أقيام الأوراق ذات القيمة دون تحرير إيصالات استلام.

5- عىل أمنـاء الصناديـق والمحصلني عنـد تحصيل الإيـرادات نقداً أو بشـيكات مصرفيـة إصدار 
إيصالات اسـتلام متسلسـلة على أن تتضمن اسـم الجهة، وتاريخ التحصيل، واسـم دافع الإيراد، 

وتحديـد نـوع الإيراد، ومقـدار المبلغ المحصل رقاًم وكتابة.

6- تقـوم الجهـة التـي تسـتخدم نامذج خاصـة للتحصيـل بخلاف إيصـالات الاسـتلام نمـوذج 
رقـم )2- 2 ت( بالاسـتمرار باسـتخدام مسـتندات التحصيـل الخاصـة بهـا بالاتفـاق مـع الـوزارة.

   المادة الحادية والعشرون:

1- يجب على المحصلين لدى الجهة الالتزام بإيداع المتحصلات وفقاً للمواعيد الآتية:

1.1- يومياً للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس.

1.2- كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي حــدود المدينة.

1.3- كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة.

1.4- مـا لا يتجـاوز خمسـة عشر يومـاً مـن نهايـة كل شـهر للمحصلني العاملني في السـفارات 
المملكة. خـارج 

2- يجـب عىل أمنـاء الصناديـق إيـداع كافـة إيـرادات الصنـدوق نهايـة كل أسـبوع مهام بلغـت 
. حصيلتهـا

3- إذا بلغـت الإيـرادات مائـة ألـف ريال أو ما يعادلهـا بالعملات الأجنبية تـودع في موعد أقصاه 
اليـوم التالي للتحصيل.

4- يجـب عىل أمنـاء الصناديـق والمحصلني في حالـة عـدم وجـود فـروع لمؤسسـة النقـد العـربي 
السـعودي داخـل المدينـة إيـداع المبالـغ المحصلـة إلى الحسـابات المحـددة في مؤسسـة النقـد العـربي 

السـعودي أو البنـوك بعـد الاتفـاق مـع الـوزارة.
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5- عىل أمني الصنـدوق في الجهـة أن يحـرر في نهايـة كل يـوم كشـفاً بالمقبوضـات التـي حصلهـا 
مرفقـاً بهـا أوامـر القبـض وصـور إيصـالات الاسـتلام المؤيـدة للمقبوضـات.

   المادة الثانية والعشرون:

على أمين الصندوق في فرع الجهة القيام بالآتي:

1- تسـجيل المتحصلات النقديـة في دفرت يومية الصنـدوق في جانب المقبوضات مـن واقع أوامر 
القبـض ويسـجل في جانـب المدفوعـات من الدفتر المبالغ التـي يتم إيداعها بمؤسسـة النقد العربي 

السـعودي مـع إثبـات رقم وتاريـخ الإيصال الدال عىل الإيداع والمعطى له من المؤسسـة.

2- إرسـال كشـف بالمبالـغ التـي حصلهـا والتـي أودعهـا بمؤسسـة النقـد العـربي السـعودي إلى 
الإدارة الماليـة أو قسـم الحسـابات في المواعيـد التـي تحددهـا الجهـة مرفقاً بـه أوامـر القبض وصور 

إيصـالات الاسـتلام وإشـعارات الإيـداع.

   المادة الثالثة والعشرون:

عىل أمني الصنـدوق عنـد تحريـر كشـف المتحصلات إثبـات أرقـام جميـع إيصـالات الاسـتلام 
بالتسلسـل وإذا حـدث أن ألغـي أحـد الإيصـالات فيتـم إثبـات رقمـه بالكشـف والتأشير أمامـه 
بأنـه لاغٍ عىل أن يُُحفـظ الأصـل والصورتـان بدفرت الإيصـالات مـع التأشير عليهـا جميعـاً بالإلغـاء.

   المادة الرابعة والعشرون:

عىل الإدارة المختصـة بالجهـة بمجـرد تلقـي كشـف المتحصلات أن تقـوم بمراجعتـه وتحريـر إذن 
تسـوية لقيـد المتحصلات.

   المادة السادسة والعشرون:

تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج )4أ - 4ب( مراعاة الآتي:

1- عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر.

2- التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات.

3- التقيـد بأرقـام الحسـابات الرئيســة والفرعيـة لـكل إيـراد عىل حـدة، ورقم فصل وفـرع الجهة 
وفروعها.

4- يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك إذا كان الإيراد لا يخصها.
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   المادة الثانية والثلاثون:

تقـوم الجهـة بمجـازاة مـن تثبـت مسـئوليته عـن فقـد أو تلف الإيصـالات مـع تحميله قيمتهـا وفقاً 
للآتي:

1- إذا كانـت قيمـة الإيصـالات محـددة سـلفاً تحسـب قيمـة الدفرت برضب عـدد إيصالاتـه في 
القيمـة.

2- إذا كانت القيمة غير محددة سلفاً فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:

2.1- قيمـة ذات الدفرت المحصـل مـن العـام المـالي السـابق في التاريـخ المماثـل لتاريـخ الفقـد أو 
خلال الفرتة المماثلـة لفرتة الفقـد حسـب الأحـوال.

2.2- متوسـط أقيـام ذات الدفاتـر المحصلـة خلال أربعـة أشـهر سـابقة وأخـرى لاحقـة لتاريخ 
الفقـد أو التلف.

2.3- متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف.

3- تـزود الـوزارة وديـوان المراقبـة العامـة بصـورة مـن الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا لمعالجـة فقد 
الإيصـالات أو تلفهـا.

   المادة الرابعة والثلاثون:

1- على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية.

2- يبدأ قيد إيرادات الجهة في سجلاتها في اليوم العاشر من برج الجدي.

3- عىل الجهـة قيـد المبالـغ التـي ترصف زيـادة عن المسـتحق ويتـم تحصيلها في سـنة ماليـة لاحقة 
إلى حسـاب الإيـرادات مـا عـدا المبالـغ التـي تخـص مشـاريع قائمة فتسـتبعد مـن مصروفاتها.

4- عىل الجهـة قيـد الإيـرادات التي تحصـل في بداية السـنة المالية في اليوم الخامس عشر فأكثر من 
الشـهر الهجـري ضمـن إيـرادات الشـهر الذي يليـه وما يتـم تحصيله في نهاية السـنة الماليـة في اليوم 

الرابـع عشر فأقـل من الشـهر الهجري ضمن إيرادات الشـهر السـابق له.

   المادة الخامسة والثلاثون:

عىل الجهـة الإسراع في اسـتخدام أنظمــة الحاســب الآلي في جميـع العمليـات الماليـة والمحاسـبية، 
والتحـول مـن الوسـائل التقليديـة في مسـك السـجلات وإعــداد الحسـابات والبيانـات الماليـة إلى 

الوسـائل الإلكترونيـة.
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   المادة السادسة والثلاثون:

لا يجـوز للجهـة اسـتبعاد مبلـغ قيـد لحسـاب الإيـرادات إلا بموافقـة الـوزارة أو المراقـب المـالي 
بموجـب الصلاحيـات المخولـة لـه بهـذه اللائحـة.

   المادة السابعة والثلاثون:

لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الإيرادات إلا من الحساب الذي قيد فيه.

  ل)39( المادة الثامنة والثلاثون:

بالمؤسسـات  الخاصـة  الإيـرادات  حسـاب  مـن  المبالـغ  اسـتبعاد  طلبـات  إجـازة  الـوزارة  تتـولى 
الآتي: الجهـة  إرفـاق  بعـد  والشركات 

1- استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق.

2- صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

3- صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل.

4- صور من مستندات القيد بحساب الإيرادات.

5- صـورة مـن إشـعار مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي المثبـت لإيـداع المبلـغ بحسـاب جـاري 
الـوزارة.

6- بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة.

7- خلاصة توضح كيفية إجراءات احتسـاب الغرامات المطلوب اسـتبعاد قيمتها مع المسـتندات 
المؤيـدة لذلك في حالة قيدها لحسـاب الإيـرادات بطريق الخطأ.

8- موافقـة الـوزارة عىل تمديـد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة إذا كان التمديـد أو الإعفاء حسـب 
النظـام الخـاص بذلك.

9- موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك.

10- صـورة مـن محرضي تسـليم الموقـع والاسـتلام الابتدائـي في حـال إذا كان طلب الاسـتبعاد 
متعلقـاً بغرامـة تأخير في تنفيـذ عقـود الأشـغال العامة.

11- صـورة مـن خطـاب التعميـد ومذكـرة الاسـتلام المؤقـت ومذكـرة الفحـص والاسـتلام في 
حـال إذا كان الطلـب متعلقـاً بغرامـة تأخير في عقـود التوريـد.

12- الإقرار المالي نموذج )7- أ(.
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   المادة التاسعة والثلاثون:

يتـولى المراقـب المـالي بالجهـة إجازة طلبات اسـتبعاد المبلغ من حسـاب الإيـرادات الخاصة بالأفراد 
بعـد إرفاق الآتي:

1- المؤيدات الواردة بالفقرات )6.5.4.2.1( من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة.

2- الإقـرار المالي نموذج رقم )7/ب(.

   المادة الأربعون:

تقيـد المبالـغ المصروفـة بالاسـتبعاد مـن حسـاب الإيـرادات بالمـداد الأحمـر تحت الحسـاب الخاص 
بدفرت الإيـرادات لتخفيضهـا مـن مجمـوع إيـرادات هذا الحسـاب.

   المادة الحادية والأربعون:

تقـوم الجهـة التـي لا يوجـد بهـا مراقـب مـالي للـوزارة بإجازة طلبـات الاسـتبعاد الخاصـة بالأفراد 
مـن قبـل أقـرب مراقب مـالي في الجهـات الأخرى.

   المادة الثانية والأربعون:

عىل الموظـف المنـوط بـه مسـك دفرت الإيـرادات أن يـؤشر أمام المبلـغ الـذي صرف برقـم وتاريخ 
مسـتند الصرف.

   المادة الثالثة والأربعون:

تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان أصول المستندات المؤيدة للاستبعاد.

   المادة الرابعة والأربعون:

إذا كان المبلـغ المطلـوب اسـتبعاده مـن حسـاب الإيـرادات ضمـن مجموعـة مبالــغ تــم قيدها بهذا 
الحسـاب فعىل الجهـة أن ترفـق بيانـاً تفصيليـاً يوضـح ذلك.

   المادة الخامسة والأربعون:

تقـوم الجهـة في موعـد أقصـاه الأسـبوع الثـاني مـن نهايـة كل ربـع من السـنة الماليـة بتزويـد الوزارة 
الآتية: بالبيانـات 

1- الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر.

2- المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها.
3- المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية الممنوحة له.
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4- حقـوق الخزينـة المسـتحقة عىل المديـن موضحـاً فيهـا اسـم المديـن )شركـة، مؤسسـة، فـرد( 
ومبلـغ المديونيـة ورقـم السـجل التجـاري أو رقـم الهويـة الوطنيـة أو الإقامـة وتاريـخ المديونيـة 

ونوعهـا والمبلـغ المسـدد.

5- الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع.

   المادة العاشرة:

تتـولى الجهـة إيـداع إيراداتهـا في الحسـابات التـي خصصتهـا لهـا الـوزارة في مؤسسـة 

النقـد العـربي السـعودي))) أو البنـوك المحليـة، وذلـك في مواعيدهـا المحـددة.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

   المادة السابعة:

تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:

2- متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة.
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة الثالثة عشرة:

لا يجـوز للجهـة فتـح حسـاب لها في البنوك أو المصـارف لإيداع الإيرادات إلا بعـد موافقة الوزارة 
ومؤسسـة النقد العربي السعودي.

   المادة الرابعة عشرة:
على الوزارة عند ربط الجهة بنظام »سداد« القيام بالآتي:

جـاء في المرسـوم الملكـي رقـم )م/36( وتاريـخ: 1442/4/11هــ: »يحـل اسـم )البنـك المركـزي  	(((
السـعودي( محـل اسـم )مؤسسـة النقد العربي السـعودي( أينام ورد في الأنظمـة والتنظيامت والأوامر 

والقـرارات ذات الصلـة«.

إيداع الإيرادات في 
الحسابات المخصصة
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1- فتـح حسـاب تجميعـي في أحـد البنـوك أو المصــارف المحليـــة بالاتفـــاق مــع الجهـــة لإيـداع 
الإيـرادات المحصلـة مـن خلال نظـام »سـداد«.

2- تحديـد الحسـابات التـي يتـم تحويل الإيـرادات إليهـا آلياً من الحسـاب التجميعي بعـد الاتفاق 
مـع الجهة.

   المادة السادسة عشرة:
عىل الجهـة تحويـل الإيـرادات المودعـة في الحسـاب التجميعـي عـن كل أسـبوع في بدايـة الأسـبوع 

الـذي يليـه إلى الحسـابات المحـددة عبر نظـام سريع.
   المادة السابعة عشرة:

على الجهة قيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفاتر.
   المادة الثامنة عشرة:

عىل البنـك أو المصرف الذي لديه الحسـاب التجميعي توفير نظام سريـع للجهة لتحويل إيراداتها 
إلى الحسـابات المحددة في مواعيدها وتمكين الوزارة والجهــة من الاطلاع على حركة الحسـاب.

   المادة التاسعة عشرة:
لا يحـق للجهـة أو البنـك أو المرصف إتاحـة السـحب مـن الحسـاب التجميعـي أو تحويـل المبالـغ 

المودعـة فيـه لغير الحسـابات المحـددة مـن الـوزارة.
   المادة السادسة والعشرون:

تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج )4أ - 4ب( مراعاة الآتي:
1- عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر.

2- التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات.
3- التقيـد بأرقـام الحسـابات الرئيســة والفرعيـة لـكل إيـراد عىل حـدة، ورقم فصل وفـرع الجهة 

وفروعها.
4- يتـم تدويـن رقـم الجهـة المسـتفيدة مـن الإيـراد في الحقـل المخصـص لذلـك إذا كان الإيـراد لا 

. يخصها

   المادة السابعة والعشرون:
عنـد تحصيـل الإيـرادات بشـيك مصرفي، يتم تحريـره لأمر مؤسسـة النقد العربي السـعودي وتقوم 

الجهـة بإيداعـه بفرع المؤسسـة أو البنك الـذي تتعامل معه.
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   المادة الثامنة والعشرون:
يجـب عـدم قيام أي شـخص آخـر بالجهة غير أمني الصنـدوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسـة 

النقـد العربي السـعودي أو البنوك.
   المادة التاسعة والعشرون:
تقـوم الجهـة بإيـداع الوفـورات التـي تتحقـق في نهاية السـنة المالية بحسـاب جاري الـوزارة وبما لا 

يتعارض مـع أنظمتها.

   المادة الحادية عشرة:

لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله))).

جـاء في قـرار مجلـس الـوزراء رقم )210( وتاريـخ: 1435/5/23هــ: »أولًا: تتحمل الدولة رسـوم  	(((
إقامـة الموقـف مـن العمالـة الهاربـة -المبلـغ عنـه في الوقـت المحـدد- الـذي توقـف ترحيلـه إلى بلـده 
عىل سـداد هـذه الرسـوم ومـا يترتـب عىل الإقامـة مـن مبالـغ أخرى لغـرض إصـدار تأشيرة الخروج 
النهائـي، كام يعفـى مـن الغرامـات المتصلـة بها، وفقـاً لنظام إيـرادات الدولـة الصادر بالمرسـوم الملكي 
بلـده بعـد تسـجيل خصائصـه الحيويـة،  رقـم )م/68( وتاريـخ: 1431/11/18هــ، ويرحـل إلى 

ويـدرج في قائمـة المنـع مـن دخـول المملكـة.
ثانيـاً: يرحـل الموقـوف مـن العمالـة السـائبة -بعـد تسـجيل خصائصـه الحيويـة- الـذي توقـف ترحيله 
إلى بلـده عىل سـداد رسـوم إقامتـه ومـا يترتـب عليهـا مـن مبالـغ أخـرى، وكذلـك سـداد الغرامـات 
المسـتحقة، ويـدرج في قائمـة المنـع مـن دخـول المملكة. مـع التأكيد عىل مطالبة صاحب العمل بسـداد 
تلـك الرسـوم والمبالـغ والغرامات وفقاً للإجـراءات المتبعة، وأن تربط الخدمـات -التي تقدمها وزارة 

الداخليـة ووزارة العمـل لصاحـب العمـل- بسـداد تلـك المطالبات.
ثالثـاً: مـع مراعـاة مـا قىض به قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )285( وتاريـخ 1424/11/27هــ، يعفى 
الموقـوف مـن سـداد الغرامـات المروريـة المسـتحقة -التي توقـف ترحيله إلى بلـده على سـدادها- وفقاً 
لنظـام إيـرادات الدولة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هـ، ويرحل 

بعـد تسـجيل خصائصـه الحيويـة، ويـدرج في قائمة المنـع من دخـول المملكة.
رابعـاً: تتحمـل الدولـة رسـوم إقامـة السـجين الـذي أنهـى محكوميتـه وتوقـف ترحيلـه إلى بلـده عىل 
سـداد هـذه الرسـوم ومـا يترتـب عليهـا مـن مبالـغ أخـرى، مـع إعفائـه مـن الغرامـة المتصلـة بهـا، وفقاً 
لنظـام إيـرادات الدولة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هـ، ويرحل 
إلى بلـده بعـد تسـجيل خصائصـه الحيويـة، ويـدرج في قائمـة المنـع مـن دخـول المملكـة، مـع مراعاة أن 

يكـون ذلـك عـن الفرتات اللاحقـة لتاريـخ التوقيف.
خامسـاً: يعمـل بام ورد في البنـود )أولاً( و)ثانيـاً( و)ثالثـاً( مـن هـذا القرار لمدة سـتة أشـهر مـن تاريخ 
نفـاذه، ويجـوز تمديدهـا -عنـد الحاجة- لمدة أو مدد أخـرى بالاتفاق بين وزارة الداخليـة ووزارة المالية 

العمل«. ووزارة 

منع الإعفاء أو 
التأجيل للإيرادات
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة السادسة والثلاثون:

لا يجـوز للجهـة اسـتبعاد مبلـغ قيـد لحسـاب الإيـرادات إلا بموافقـة الـوزارة أو المراقـب المـالي 
بموجـب الصلاحيـات المخولـة لـه بهـذه اللائحـة.

   المادة السابعة والثلاثون:

لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الإيرادات إلا من الحساب الذي قيد فيه.

  ل)39( المادة الثامنة والثلاثون:

بالمؤسسـات  الخاصـة  الإيـرادات  حسـاب  مـن  المبالـغ  اسـتبعاد  طلبـات  إجـازة  الـوزارة  تتـولى 
الآتي: الجهـة  إرفـاق  بعـد  والشركات 

1- استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق.

2- صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

3- صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل.

4- صور من مستندات القيد بحساب الإيرادات.

5- صـورة مـن إشـعار مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي المثبـت لإيـداع المبلـغ بحسـاب جـاري 
الـوزارة.

6- بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة.

7- خلاصة توضح كيفية إجراءات احتسـاب الغرامات المطلوب اسـتبعاد قيمتها مع المسـتندات 
المؤيـدة لذلك في حالة قيدها لحسـاب الإيـرادات بطريق الخطأ.

8- موافقـة الـوزارة عىل تمديـد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة إذا كان التمديـد أو الإعفاء حسـب 
النظـام الخـاص بذلك.

9- موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك.
10- صـورة مـن محرضي تسـليم الموقـع والاسـتلام الابتدائـي في حـال إذا كان طلب الاسـتبعاد 

متعلقـاً بغرامـة تأخير في تنفيـذ عقـود الأشـغال العامة.
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11- صـورة مـن خطـاب التعميـد ومذكـرة الاسـتلام المؤقـت ومذكـرة الفحـص والاسـتلام في 
حـال إذا كان الطلـب متعلقـاً بغرامـة تأخير في عقـود التوريـد.

12- الإقرار المالي نموذج )7- أ(.

   المادة التاسعة والثلاثون:

يتـولى المراقـب المـالي بالجهـة إجازة طلبات اسـتبعاد المبلغ من حسـاب الإيـرادات الخاصة بالأفراد 
بعـد إرفاق الآتي:

1- المؤيدات الواردة بالفقرات )6.5.4.2.1( من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة.

2- الإقـرار المالي نموذج رقم )7/ب(.

   المادة الأربعون:

تقيـد المبالـغ المصروفـة بالاسـتبعاد مـن حسـاب الإيـرادات بالمـداد الأحمـر تحت الحسـاب الخاص 
بدفرت الإيـرادات لتخفيضهـا مـن مجمـوع إيـرادات هذا الحسـاب.

   المادة الحادية والأربعون:

تقـوم الجهـة التـي لا يوجـد بهـا مراقـب مـالي للـوزارة بإجازة طلبـات الاسـتبعاد الخاصـة بالأفراد 
مـن قبـل أقـرب مراقب مـالي في الجهـات الأخرى.

   المادة الثالثة والأربعون:

تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان أصول المستندات المؤيدة للاستبعاد.

   المادة الرابعة والأربعون:

إذا كان المبلـغ المطلـوب اسـتبعاده مـن حسـاب الإيـرادات ضمـن مجموعـة مبالـغ تـم قيدهـا بهـذا 
الحسـاب فعىل الجهـة أن ترفـق بيانـاً تفصيليـاً يوضـح ذلـك.

   المادة الثانية عشرة:

تتخـذ الوزارة -وفقاً للأسـاليب والتقنيـات الحديثة- الإجـراءات الكفيلة بتحصيل 

إيـرادات الدولـة، وتتحمـل أجـور تكاليف عمليـة التحصيل وفق ما تراه مناسـباً.

تحصيل إيرادات 
الدولة بالوسائل 

الحديثة
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة العاشرة:

تُُحصل إيرادات الدولة عن طريق نظام »سداد« أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة.

   المادة الحادية عشرة:

تسـتمر الجهـة بتحصيـل إيراداتهـا باسـتخدام الإيصـالات أو الأسـاليب المتبعـة لديهـا لحني ربـط 
تحصيـل إيراداتهـا بنظـام »سـداد«.

   المادة الثانية عشرة:

تتـولى الـوزارة ربـط الجهـة بنظـام »سـداد« لتحصيـل إيراداتهـا ولهـا تحديـد موعـد الربـط وإشـعار 
بذلك. الجهـة 

   المادة الرابعة عشرة:

على الوزارة عند ربط الجهة بنظام »سداد« القيام بالآتي:

1- فتـح حسـاب تجميعـي في أحـد البنـوك أو المصــارف المحليـــة بالاتفـــاق مــع الجهـــة لإيـداع 
الإيـرادات المحصلـة مـن خلال نظـام »سـداد«.

2- تحديـد الحسـابات التـي يتـم تحويل الإيـرادات إليهـا آلياً من الحسـاب التجميعي بعـد الاتفاق 
مـع الجهة.

   المادة الخامسة عشرة:

على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام »سداد« القيام بالآتي:

1- إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة.

2- تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام »سداد« وفق الآتي:

لقـاء  المسـددة  للمبالـغ  السـعودي  العـربي  النقـد  بمؤسسـة  »سـداد«  نظـام  مـع  المطابقـة   -2.1
الجهـة. مـن  المقدمـة  الخدمـات 

2.2- مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى.
2.3- مطابقة وتبويب الإيرادات المودعة بالحساب التجميعي.
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   المادة السادسة عشرة:

عىل الجهـة تحويـل الإيـرادات المودعـة في الحسـاب التجميعـي عـن كل أسـبوع في بدايـة الأسـبوع 
الـذي يليـه إلى الحسـابات المحـددة عبر نظـام سريع.

   المادة الثامنة عشرة:

عىل البنـك أو المصرف الذي لديه الحسـاب التجميعي توفير نظام سريـع للجهة لتحويل إيراداتها 
إلى الحسـابات المحددة في مواعيدها وتمكين الوزارة والجهــة من الاطلاع على حركة الحسـاب.

   المادة الثلاثون:

1- يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية.

2- تعـد دفاتـر إيصـالات الاسـتلام مـن الدفاتـر ذات القيمـة وتطبـع بمصلحـة مطابـع الحكومـة 
بأرقـام تسلسـلية وتختـم جميـع الإيصـالات بختم الـوزارة.

3- عىل الجهـة حفـظ هـذه الدفاتـر في خزائـن حديديـة مرتبـة حسـب تواريـخ اسـتعمالها للرجوع 
إليهـا عنـد الحاجة.

4- تعـد الجهـة بيانـاً بعـدد الدفاتـر التـي تحتاجهـا وترسـله إلى مصلحـة مطابـع الحكومـة مشـتملًا 
عىل الآتي:

4.1- عـدد آخـر دفعـة مسـتلمة مـن الإيصـالات وبيـان أرقامهـا التسلسـلية وتاريـخ اسـتلامها 
ونوعهـا )نمـوذج 2 أو 2ت(.

4.2- عـدد ونـوع الدفاتـر المنصرفـة من المسـتودع إلى أمنـاء الصناديق وغيرهم وأرقـام وتواريخ 
صرفها.

4.3- عـدد ونـوع الإيصـالات غير المسـتلمة المتبقية في المسـتودع وبيـان أرقامها والفرتة المتوقعة 
لصرفها.

5- تكـون دفاتـر الإيصـالات عهـدة لـدى الموظـف المسـتلم لهـا وتسـجل عليـه في بطاقـات العهد 
ويلتـزم بالمحافظـة عليهـا ويكـون مسـؤولاً في حالـة فقدهـا أو تلفهـا كليـاً أو جزئيـاً مـا لم يثبت أن 

الفقـد أو التلـف كان ناشـئاً عـن ظـروف قاهـرة لم يكـن بالإمـكان توقعهـا أو دفعهـا.
6- يتـم سـداد العهـدة طـرف مسـتلمها بموجب المسـتندات المؤيـدة عند توريـد المبالـغ المقابلة لها 

أو إعادتها دون اسـتخدامها.
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   المادة الحادية والثلاثون:

في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تحديـد التاريـخ الـذي حـدث فيـه الفقـد أو التلف وإجــراء التحقيـق الإداري اللازم لتحديد 
أسـباب ذلك.

2- الإعلان في ثلاث صحـف محليـة على أن تكون الصحيفة الرسـمية منهـا ويتحمل من بعهدته 
الإيصالات المفقـودة تكاليف الإعلان.

3- التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة.

   المادة الخامسة والثلاثون:

عىل الجهـة الإسراع في اسـتخدام أنظمــة الحاســب الآلي في جميـع العمليـات الماليـة والمحاسـبية، 
والتحـول مـن الوسـائل التقليديـة في مسـك السـجلات وإعــداد الحسـابات والبيانـات الماليـة إلى 

الوسـائل الإلكترونيـة.

   المادة الثانية والأربعون:

عىل الموظـف المنـوط بـه مسـك دفرت الإيـرادات أن يـؤشر أمام المبلـغ الـذي صرف برقـم وتاريخ 
مسـتند الصرف.

الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الثالثة والستون:

عىل الـوزارة متابعـة تطبيـق مقتضى نظام إيـرادات الدولة ولائحتـه التنفيذية ولهـا القيام بجولات 
عىل جهات تحصيل الإيـرادات للتحقـق من ذلك.
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الفصل الرابع
الحجز والتنفيذ
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  ن)14( المادة الثالثة عشرة:

كل مـن تأخـر عـن أداء الدين المسـتحق عليه للدولـة في الموعد المحدد، تشـعره الجهة 

كتابيـاً بوجـوب تأديتـه خلال )30( ثلاثني يوم عمل من تاريخ الإشـعار.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة السادسة والأربعون:

عىل الجهـة الدائنـة عنـد تأخـر المديـن عـن أداء الديـن المسـتحق عليـه في الموعـد المحـدد اتخـاذ 
الآتيـة: الإجـراءات 

1- إشـعار المديـن بوجـوب تأديـة الديـن خلال )30( ثلاثون يوم عمـل من تاريخ الإشـعار على 
أن يتضمـن الإشـعار )اسـم المديـن وعنوانـه ومقـدار الدين وموعـد التسـديد( وإذا كان مقر إقامة 

المديـن خـارج المملكـة فيتـم التبليـغ عن طريق الجهـات الدبلوماسـية في محل إقامتـه في الخارج.

2- إنـذار المديـن نهائيـاً بوجـوب تأديـة الديـن خلال )15( خمسـة عشر يـوم عمـل إذا لم يسـدد 
خلال المـدة المحـددة في المـادة )1/46( مـن هـذه اللائحـة.

3- طلـب إصـدار أمـر قضائـي من المحكمـة المختصة بالحجز على أمـوال المدين في حـال الامتناع 
عـن السـداد أو التأخـر عن المواعيـد المحددة والمهـل المعطاة له.

4- متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي.

5- لا يسـتلزم الأمـر صـدور أمـر قضائـي في حـال وجـود حكـم نهائـي واجـب النفـاذ صـادر من 
المختصة. المحكمـة 

   المادة الثامنة والأربعون:

يعتبر المدين قد اسـتلم الإشـعار أو الإنذار في حال إرسـاله على أحد عناوينه )الصندوق البريدي 
أو الفاكـس أو البريـد الإلكرتوني أو الرسـائل النصيـة( بعـد الحصـول على ما يفيد الاسـتلام وفقًا 

لمـا توفره أنظمة هذه الوسـائل.

إشعار المدين بالسداد 
ومدته
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  ل)47( المادة الرابعة عشرة:

إذا لم يسـدد المدين الدين المسـتحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، 

فينذر نهائيًا بالتسديد خلال )15( خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد 

الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة)))   

العقـود  اعتبـار  »اعتمـدوا  1438/8/3هــ:  وتاريـخ   )34945( رقـم  السـامي  الأمـر  في  جـاء  	(((
والامتيـازات والمحـررات والجـزاءات الماليـة وأي مصـدر آخـر من الإيـرادات المقررة نظامًـا الصادرة 
مـن الدولـة لهـا قـوة السـند التنفيذي، وفقًـا للمادة التاسـعة من نظـام التنفيـذ...«. يدل هـذا النص على 
اعتبـار تلـك المسـتندات سـندًا تنفيذيًـا وفقًا للمادة التاسـعة مـن نظام التنفيـذ، مما يجعلها بحسـب دلالة 
المنطـوق مشـمولة باختصـاص قـاضي التنفيـذ، وفي ذلـك مصادمـة لنظـام التنفيـذ الـذي صّرح بعـدم 
اختصـاص قـاضي التنفيـذ فيام يتعلـق بالقـرارات والأحـكام الإداريـة، كام يتضمـن مخالفـة لمـا ورد في 
نظـام إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة الـذي ينص عىل اختصاص المحكمـة الإداريـة بالحجز على 
أمـوال المديـن باعتبارهـا الجهـة المختصـة بأصـل النـزاع، فكانـت تلـك ضرورة تقتيض تقديـر معنـى 
في نـص الأمـر السـامي، بحيـث يكـون المعنـى )لهـا قـوة السـند التنفيـذي مـن حيـث الاحتجـاج بـه(، 
أي أنهـا حجـة في ذاتهـا، لا يتطلـب إثبـات الحـق فيهـا الإلـزام بحكـم قضائـي، وبذلـك لا يُفهـم مـن 
نـص الأمـر السـامي إسـناد الاختصـاص في ذلـك إلى قـاضي التنفيـذ. وعىل هذا الأسـاس صـدر قرار 
المحكمـة الإداريـة العليـا بتاريـخ 1441/4/6هــ ]مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة 
العليـا 9-1/13[ حني قـرر السـندات بـأن الأمـر السـامي المشـار إليـه )إنام هـو لبيـان وتأكيـد أن 
هـذه السـندات تتمتـع بالقـوة التنفيذيـة كغيرهـا مـن السـندات التنفيذيـة المنصـوص عليهـا في المـادة 
التاسـعة مـن نظـام التنفيـذ، ولا يعنـي ذلـك تقريـر اختصـاص قضـاء التنفيـذ في القضـاء العـام بتنفيـذ 
هـذه السـندات بالمخالفـة لقواعـد توزيـع الاختصـاص بني جهتـي القضـاء العـام والقضـاء الإداري 
المنصـوص عليـه في نظـام القضـاء ونظـام ديـوان المظـالم(. وعليه )فإن مقتىض نظام الإيـرادات والأمر 
السـامي... ولازمهام هـو اختصـاص المحاكـم الإداريـة في ديـوان المظـالم بإصـدار الأمـر بتنفيـذ هـذه 
السـندات إلى جانـب اختصاصهـا بالأمـر بإيقـاع الحجز لاسـتيفائها....، ويجـري نظر السـند التنفيذي 
والتحقـق مـن اسـتيفاء شروطـه الإجرائيـة والموضوعيـة المنصـوص عليهـا في نظـام الإيـرادات والأمر 
السـامي أمـام المحكمـة دون حاجـة لرفـع دعـوى أصليـة؛ لأن الحق في هذا السـند محدد المقـدار وحال 
الأداء ومكتـوب عىل أوراق الدولـة الرسـمية وموقـع مـن صاحـب الاختصـاص وعليـه ختـم الجهـة 
المختصـة، فلا محـل لرفـع الدعـوى واتبـاع الإجـراءات المعتـادة للحصـول عىل حكـم بالإلـزام؛ فـإن 
الأمـر بتنفيـذ السـند التنفيـذي يغنـي عنـه إذا توافرت فيـه شروطه(. يُنظر: تفسير النصـوص بفحواها 
بني الشريعـة والقانـون: دراسـة أصوليـة مـع التطبيـق عىل الأنظمـة السـعودية، د. فالـح الـدوسري، 

مجلـة قضـاء، العـدد: الثامـن والثلاثـون، رجـب 1441هــ، ص477-475.

إجراءات الحجز على 
أموال المدين عند 
التأخر في السداد
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      للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه))).   

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة السادسة والأربعون:
عىل الجهـة الدائنـة عنـد تأخـر المديـن عـن أداء الديـن المسـتحق عليـه في الموعـد المحـدد اتخـاذ 

الآتيـة: الإجـراءات 
1- إشـعار المديـن بوجـوب تأديـة الديـن خلال )30( ثلاثون يوم عمـل من تاريخ الإشـعار على 
أن يتضمـن الإشـعار )اسـم المديـن وعنوانـه ومقـدار الدين وموعـد التسـديد( وإذا كان مقر إقامة 

المديـن خـارج المملكـة فيتـم التبليـغ عن طريق الجهـات الدبلوماسـية في محل إقامتـه في الخارج.
2- إنـذار المديـن نهائيـاً بوجـوب تأديـة الديـن خلال )15( خمسـة عشر يـوم عمـل إذا لم يسـدد 

خلال المـدة المحـددة في المـادة )1/46( مـن هـذه اللائحـة.

مـن الاسـتثناءات الـواردة عىل هـذه المـادة ما جـاء في المادة )السـابعة والخمسـون( من نظـام التأمينات  	(((
الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/273( وتاريـخ: 1445/12/26هــ ونصّها: »1-لا 
يجـوز الحجـز عىل التعويضـات النقديـة المنصوص عليهـا في النظـام إلا بحكم قضائي عىل ألا تتجاوز 
نسـبة الحسـم للدائن الواحد )25 %( من التعويض، وألا تتجاوز نسـبة الحسـم في حال تعدد الدائنين 
)50 %( مـن التعويـض، ويقـدم دين النفقة عىل كافة الديون الأخرى. 2-اسـتثناء من الفقرة )1( من 
هـذه المادة، للمؤسسـة حق امتياز في اسـتيفاء مسـتحقاتها مـن التعويضات النقديـة المنصوص عليها في 
هـذا النظـام عىل جميـع الدائنني، وتحسـم مباشرة مـن التعويضـات النقديـة المسـتحقة عىل ألا تتجاوز 
نسـبة الحسـم )25 %( مـن التعويـض، ويجـوز الحسـم أكثـر من هـذه النسـبة -وفق ما تحـدده اللائحة- 
إذا كان التعويـض مقطوعـاً أو دفعـة واحـدة أو دفعـات شـهرية أو كانـت مسـتحقات المؤسسـة ناشـئة 
عـن تقديـم بيانـات غير صحيحـة أو إهمـال أو تقصير في تقديـم البيانـات والمسـتندات للمؤسسـة. 
3-تحـدد اللائحـة الأحـكام اللازمـة لتطبيـق الفقرتني )1( و)2( مـن هـذه المـادة؛ والأحـكام المتعلقة 

بالتنازل عـن التعويضـات النقدية«.
وأيضـاً مـا جـاء في المـادة )العشرون( من نظـام الخدمة المدنيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/49( 
وتاريـخ:  )م/23(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  عدلـت  والتـي  1397/7/10هــ:  وتاريـخ: 
1435/4/11هــ، لتصبـح بالنـص الآتي: »لا يجـوز الحجـز عىل راتـب الموظـف إلا بأمـر مـن الجهـة 
المختصـة، ولا يجـوز أن يتجـاوز المقـدار المحجـوز كل شـهر ثلـث صـافي راتبـه الشـهري مـا عـدا ديـن 
النفقـة، وإذا كان الموظـف موقوفًـا بسـبب مطالبتـه بديـون )للحكومـة أو لغير الحكومـة( فيرصف له 

راتبـه الأسـاسي«.
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3- طلـب إصـدار أمـر قضائـي من المحكمـة المختصة بالحجز على أمـوال المدين في حـال الامتناع 
عـن السـداد أو التأخـر عن المواعيـد المحددة والمهـل المعطاة له.

4- متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي.

5- لا يسـتلزم الأمـر صـدور أمـر قضائـي في حـال وجـود حكـم نهائـي واجـب النفـاذ صـادر من 
المختصة. المحكمـة 

   المادة السابعة والأربعون:

يقصـد بالمحكمـة المختصـة -المنصـوص عليها بالمـادة )الرابعة عشرة( مـن نظام إيـرادات الدولة- 
المحكمـة المختصـة بأصـل النـزاع بما في ذلك اللجان شـبه القضائيـة ذات القـرارات النهائية.

   المادة الثامنة والأربعون:

يعتبر المدين قد اسـتلم الإشـعار أو الإنذار في حال إرسـاله على أحد عناوينه )الصندوق البريدي 
أو الفاكـس أو البريـد الإلكرتوني أو الرسـائل النصيـة( بعـد الحصـول على ما يفيد الاسـتلام وفقًا 

لمـا توفره أنظمة هذه الوسـائل.

   المادة التاسعة والأربعون:

تقـوم الجهـة حـال صـدور الأمـر القضائـي أو الحكـم النهائـي واجـب التنفيـذ بطلـب الحجـز على 
أمـوال المديـن في حـدود المديونيـة المسـتحقة عليـه بمخاطبـة الجهـات الآتيـة:

1- مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي للحجـز عىل أموالـه في البنـوك أو المصـارف وتزويـد الجهة 
حسـاباته. بكشف 

2- هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها.

3- الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ.

4- وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.

5- المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدًا.

6- المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة للحجـز على المكافـأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشًـا 
تأمينيًا.

7- المؤسسـات أو الشركات الخاصـة لحجز ربع الأجر المسـتحق له إذا كان المديـن خاضعًا لنظام 
والعمال. العمل 
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8- التعميـم عىل الجهـات الحكوميـة الأخـرى بالحجـز على أي مسـتحقات بما يـوازي قيمة الدين 
مـن غير قيمـة الضمانـات البنكية.

9- وزارة الداخلية لإيقاف خدماته.

   المادة الخمسون:

تقـوم الجهـات بتنفيـذ الحجـز في حـدود المديونيـة والـرد عىل الجهـة الدائنة خلال مـدة لا تتجاوز 
)10( عشرة أيـام عمـل مـن تاريـخ ورود طلـب الحجز.

   المادة الحادية والخمسون:

تقـوم الجهـة الدائنـة بعـد تلقيهـا ردود الجهـات بالكتابـة للجهـة التـي أفـادت بالحجـز عىل أمـوال 
المديـن خلال مـدة لا تتجـاوز )10(عشرة أيـام عمـل لتنفيـذ الحجـز أو إيقافـه.

   المادة الثانية والخمسون:

يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين.

   المادة الثالثة والخمسون:

عىل الجهـة الدائنـة التنفيـذ عىل أرصدة المديـن النقدية وفي حال عـدم كفايتها التنفيذ على الأسـهم 
والسـندات والأمـوال المنقولة الأخرى، ومـن ثم عقاراته.

   المادة الرابعة والخمسون:

تتـم طلبـات الحجـز أو التنفيـذ عىل أمـوال المديـن لـدى البنـوك أو المصـارف عـن طريق مؤسسـة 
النقـد العربي السـعودي.

   المادة الخامسة والخمسون:

إذا تلقـى البنـك أو المرصف أو المؤسسـة الماليـة طلـب تسـليم الأصـل المحجـوز لديه فيتـم تحويل 
قيمتـه لأمـر الجهـة الدائنة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الثانية والستون:

يجـوز للجهـة اسـتخدام أسـلوب المقاصـة في تسـوية مسـتحقاتها لدى المديـن في حـال موافقته على 
ذلك.
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   المادة الخامسة عشرة:

يجـوز للجهـة الحكوميـة ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبـة الجهات الحكومية 

الأخـرى بطلـب حجـز مـا يـوازي الديـن المطلـوب سـداده مـن مسـتحقات المديـن لديها 

قبـل تسـلمه لها، مـن غير قيمـة الضمانـات البنكية.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة التاسعة والأربعون:

تقـوم الجهـة حـال صـدور الأمـر القضائـي أو الحكـم النهائـي واجـب التنفيـذ بطلـب الحجـز على 
أمـوال المديـن في حـدود المديونيـة المسـتحقة عليـه بمخاطبـة الجهـات الآتيـة:

1- مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي للحجـز عىل أموالـه في البنـوك أو المصـارف وتزويـد الجهة 
حسـاباته. بكشف 

2- هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها.

3- الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ.

4- وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.

5- المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدًا.

6- المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة للحجـز على المكافـأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشًـا 
تأمينيًا.

7- المؤسسـات أو الشركات الخاصـة لحجز ربع الأجر المسـتحق له إذا كان المديـن خاضعًا لنظام 
والعمال. العمل 

8- التعميـم عىل الجهـات الحكوميـة الأخـرى بالحجـز على أي مسـتحقات بما يـوازي قيمة الدين 
مـن غير قيمـة الضمانـات البنكية.

9- وزارة الداخلية لإيقاف خدماته.

مخاطبة الجهات لحجز 
الدين المستحق
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   المادة الخمسون:

تقـوم الجهـات بتنفيـذ الحجـز في حـدود المديونيـة والـرد عىل الجهـة الدائنة خلال مـدة لا تتجاوز 
)10( عشرة أيـام عمـل مـن تاريـخ ورود طلـب الحجز.

   المادة الحادية والخمسون:

تقـوم الجهـة الدائنـة بعـد تلقيهـا ردود الجهـات بالكتابـة للجهـة التـي أفـادت بالحجـز عىل أمـوال 
المديـن خلال مـدة لا تتجـاوز )10( عشرة أيـام عمـل لتنفيـذ الحجـز أو إيقافـه.

   المادة الثانية والخمسون:

يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين.

   المادة الثالثة والخمسون:

عىل الجهـة الدائنـة التنفيـذ عىل أرصدة المديـن النقدية وفي حال عـدم كفايتها التنفيذ على الأسـهم 
والسـندات والأمـوال المنقولة الأخرى، ومـن ثم عقاراته.

الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الثانية والستون:

يجـــوز للجهـــة اســـتخدام أســـلوب المقاصـــة في تســـوية مســـتحقاتها لـــدى المديـــن في حـــال موافقتـــه 
عـــى ذلـــك.

   المادة السادسة عشرة:

يجـب عىل كل بنـك أو مؤسسـة ماليـة عامـة أو خاصـة بعـد تسـلم إشـعار الحجز من 

المحكمـة المختصـة تنفيـذ ذلـك بام يكفـي لسـداد الديـن، وإن لم يلتـزم بذلك يلزم بسـداد 

مبلـغٍ للجهـة يسـاوي قيمـة الممتلـكات التي كانـت بحوزته بام لا يتجاوز المبلـغ الذي تم 

الحجـز مـن أجله.

حجز أموال المدين 
لدى المؤسسات 

المالية والبنوك
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة الرابعة والخمسون:

تتـم طلبـات الحجـز أو التنفيـذ عىل أمـوال المديـن لـدى البنـوك أو المصـارف عـن طريق مؤسسـة 
النقـد العربي السـعودي.

   المادة الخامسة والخمسون:

إذا تلقـى البنـك أو المرصف أو المؤسسـة الماليـة طلـب تسـليم الأصـل المحجـوز لديه فيتـم تحويل 
قيمتـه لأمـر الجهـة الدائنة.

   المادة السابعة عشرة:

إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة الثالثة والخمسون:

عىل الجهـة الدائنـة التنفيـذ عىل أرصدة المديـن النقدية وفي حال عـدم كفايتها التنفيذ على الأسـهم 
والسـندات والأمـوال المنقولة الأخرى، ومـن ثم عقاراته.

   المادة السادسة والخمسون:

على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تقديـر قيمـة العقـار عـن طريـق لجنـة متخصصـة لا يقـل عـدد أعضائها عـن ثلاثة وبمشـاركة 
عضـو مـن الـوزارة )مصلحـة أملاك الدولـة())) ولهـا الاسترشـاد ببيوت الخبرة في هـذا المجال.

قـرر مجلـس الوزراء بقـراره رقـم )621( وتاريخ: 1439/12/24هــ في البنـد )أولًا(: »الموافقة على  	(((
تحويـل )مصلحـة أملاك الدولـة( إلى هيئـة عامة باسـم )الهيئة العامـة لعقـارات الدولة(«.

التنفيذ على العقارات 
المحجوزة
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2- تشـكيل لجنـة للبيـع لا يقـل عـدد أعضائها عن ثلاثة لإجـراء المزايدة العلنيـة أو فتح المظاريف 
وفحـص العروض في المزايدة بواسـطة الظرف المختوم.

3- الإعلان عـن بيـع العقـار في الجريـدة الرسـمية وإحـدى الصحـف المحليـة وفي موقـع العقـار 
ويحـدد في الإعلان الآتي:

3.1- أوصاف العقار وحدوده.

3.2- طريقة البيع أما بالمزايدة أو الظرف المختوم.

3.3- موعد ومكان تقديم وفتح المظاريف.

3.4- تقديم ضمان )5%( من قيمة العرض إذا كان الظرف مختوماً.

4- إذا كان الإعلان عـن البيـع بالمزايـدة فـإن عىل الجهـة أن تحـدد قيمة الضامن المقدم مـن المزايد 
بام يضمـن الجديـة في الدخـول في المزاد.

5- يوضـع التقديـر في مظـروف مختـوم لا يفتـح إلا مـن رئيـس لجنة البيـع بحضور جميـع أعضائها 
وذلـك بعـد فتح مظاريـف المزايـدة أو انتهاء المـزاد العلني.

6- تتأكـد لجنـة البيـع مـن سلامة المظاريـف ووثائـق المزايـدة والضمانـات المقدمـة وتعلـن عىل 
الحاضريـن مـن أصحـاب العـروض أو مندوبيهـم الأسـعار المقدمـة.

7- تسـتكمل لجنـة البيـع إجـراءات المزايـدة وتحديـد أفضـل العـروض المطابقـة للشروط وترفـع 
محضرهـا لصاحـب الصلاحيـة للبـت فيـه.

8- عىل مـن رسـى عليـه المـزاد تسـديد باقي قيمـة العقار بشـيك مصرفي وتسـليمه لمنـدوب الجهة 
عنـد الإفراغ.

9- إذا لم يحرض المشرتي في موعـد الإفـراغ يحـدد موعـد آخـر للإفـراغ، وإذا لم يحرض يصـادر 
الضامن.

10- تحال الأوراق لكتابة العدل لإجراء الإفراغ واستكمال البيع.

11- إذا كانـت قيمـة بيـع العقـار تزيـد عـن قيمـة الديـن فيعـاد الفـرق لصاحبـه بعـد حسـم جميـع 
مصاريـف البيـع.

12- يتـم إعـادة طـرح المزايـدة مـرة أخـرى في حـال إذا كان السـعر المقـدم أقـل مـن السـعر المقدر 
للعقـار أو في حـال انسـحاب مـن رسـى عليـه المزاد.
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   المادة الثامنة عشرة:

تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف. سريان أحكام الحجز 
والتنفيذ على أملاك 

الأوقاف
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الفصل الخامس
إعفاء الدين وتقسيطه
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   المادة التاسعة عشرة:

دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم))).

  ن)28م( المادة العشرون:
تكـون لجنـة في الـوزارة مـن ثلاثـة أعضـاء، يكـون أحدهـم مـن ذوي الاختصـاص 
الشرعـي أو النظامـي، للنظـر في دراسـة الطلبـات الـواردة للإعفـاء من الدين أو تقسـيطه 

وإعـداد التوصيـات بشـأنها.

نصـت المـادة )السادسـة والتسـعون( بعـد المائـة مـن نظـام الإفلاس الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  	(((
)م/50( وتاريـخ: 1439/5/28هــ عىل أنـه: »دون إخلال بأحكام المادة )الخامسـة والتسـعين بعد 
المائـة( مـن النظـام، يسـتوفى عنـد إجـراء التصفية وإجـراء التصفيـة لصغار المدينني الديـن ذو الأولوية 

الأعىل قبـل الديـن ذي الأولويـة الأقـل، وتكـون أولويـة الديـون عىل النحـو الآتي:
أ. الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب. التمويـل المضمـون وفقـاً للفقـرة )أ( مـن المـادة )الرابعـة والثمانين بعـد المائة( من النظـام وما تحدده 
اللائحـة مـن ضمانات أخـرى وفق الفقـرة )هـ( من المادة نفسـها.

ج. مبلغ لعمال المدين يعادل أجر )ثلاثين( يوماً.
د. النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ. المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
و. أجور عمال المدين السابقة.

ز. الديون غير المضمونة.
ح. الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة«.
وقـد حددتهـا اللائحـة التنفيذيـة لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلـس الوزراء رقـم )622( وتاريخ: 
1439/12/24هــ في المـادة )الثامنـة والسـبعون( بـأن: »تدفـع المسـتحقات قبل إنهاء إجراء التسـوية 
الوقائيـة أو إجـراء التسـوية الوقائيـة لصغـار المدينني أو إجـراء إعـادة التنظيـم المـالي أو إجـراء إعـادة 

التنظيـم المـالي لصغـار المدينني؛ وفق الترتيـب الآتي:
أ. أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.

ب. أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل )العاشر( من النظام.
ج. المصروفـات اللازمـة لاسـتمرار نشـاط المديـن أثنـاء الإجـراء بام في ذلـك توفير السـلع والخدمات 

وعقـود العمل«.
وفي المـادة السادسـة والسـبعون يكـون ترتيـب أولويـة الديـون في كل مـن الأولويـات الـواردة في المادة 

)السادسـة والتسـعين بعـد المائـة( مـن النظـام وفـق ترتيبهـا في الأنظمـة ذات العلاقة«.

خصوصية دين 
الدولة وعدم سقوطه 

بالتقادم

لجنة النظر في 
الطلبات الواردة 

للإعفاء من الدين أو 
تقسيطه
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الخامس

إعفاء الدين وتقسيطه

   المادة السابعة والخمسون:

1- يصـدر الوزيـر قـراراً بتشـكيل لجنة النظر في دراسـة طلبـات الإعفاء من الدين أو تقسـيطه من 
ثلاثـة أعضـاء أحدهم مستشـارًا نظاميًا ويحـدد في القرار رئيس اللجنة وسـكرتيًرا لها.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

3- يجـب عىل عضـو اللجنـة التنحـي عـن نظـر طلـب التقسـيط أو الإعفـاء إذا وجـد سـببًا مـن 
أسـباب التنحـي الـواردة بنظـام المرافعـات الشرعيـة))).

4- يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة.

5- عىل اللجنـة قبـل رفـع توصياتهـا إلى الوزيـر مخاطبـة مـن تـراه مـن الجهـات للتثبـت مـن عـدم 
وجـود أمـوال للمديـن والتحقـق مـن صحـة البيانـات المقدمـة مـن المديـن.

6- تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع.

7- ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها.

8- يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.

نصـت المـادة )الرابعـة والتسـعون( من نظـام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/1(  	(((
وتاريـخ: 1435/1/22هــ عىل أن: »يكـون القاضي ممنوعـاً من نظر الدعوى وسامعها ولو لم يطلب 

ذلـك أحـد الخصوم في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج- إذا كان وكيلاً لأحـد الخصـوم، أو وصيـاً، أو قياًم عليـه، أو مظنونـة وراثتـه لـه، أو كان زوجـاً 
لـوصي أحـد الخصـوم أو القيـم عليـه، أو كانـت لـه صلـة قرابـة أو مصاهـرة إلى الدرجـة الرابعـة بهـذا 

الـوصي أو القيـم.
د- إذا كان لـه مصلحـة في الدعـوى القائمـة أو لزوجتـه أو لأحـد أقاربه أو أصهاره على عمود النسـب 

أو لمـن يكـون هـو وكيلًا عنـه أو وصيـاً أو قيمًا عليه.
هــ- إذا كان قـد أفتـى أو ترافـع عـن أحـد الخصـوم في الدعـوى أو كتـب فيهـا ولـو كان ذلـك قبـل 
اشـتغاله بالقضـاء، أو كان قـد سـبق لـه نظرهـا قاضيـاً أو خبيراً أو محكاًم، أو كان قد أدى شـهادة فيها، 

أو بـاشر إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق فيهـا«.
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   المادة الثامنة والخمسون:

1- عنـد تقـدم المديـن للجهـة الدائنـة بطلـب تقسـيط الديـن الـذي عليـه موضحًـا عجـزه عـن 
تسـديده دفعـة واحـدة فعليـه أن يرفـق بطلبـه -إن كان مؤسسـة أو شركـة- بيانـات بقوائمـه المالية 
معتمـدة مـن محاسـب قانـوني مرخـص لـه، وكشـوف عـن حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن 
سـنتين سـابقتين، أمـا إن كان فـردًا فيكتفـى بكشـف حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن سـنتين 

سـابقتين.

2- تُراجـع الجهـة الدائنـة طلـب المديـن، وتقـدر الأقسـاط ومبالغهـا بحسـب الكشـوف والقوائم 
الماليـة وحركـة المديـن التجاريـة، وبحسـب التزاماتـه التعاقدية مـع الدولة أو غيرها، عىل ألا تزيد 
مدة التقسـيط عن عشرين سـنة، وتحدد الطريقة المناسـبة لتحصيل المديونية، إما نقدًا أو بشـيكات 

أو كمبيـالات أو باسـتقطاع من مسـتحقات المديـن أو نحوه.

للوزيـر  توصياتهـا  ورفـع  لدراسـته  بالـوزارة  المختصـة  اللجنـة  إلى  الطلـب ومؤيداتـه  يُُحـال   -3
بذلـك. الدائنـة  الجهـة  وإشـعار  لاعتمادهـا 

4- تُشعِر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه.

5- عىل الجهـة الدائنـة متابعـة سـداد الأقسـاط، وعنـد تأخـر المديـن عـن سـداد أي مـن الأقسـاط 
المسـتحقة عليـه، ينـذر حسـب المـدد المنصوص عليها في المـادة )الثالثـة والعشرين( مـن النظام وإذا 
لم يقـدم مـا يثبـت أسـباب توقفـه عن السـداد يلغى التقسـيط ويطالب بسـداد الدين دفعـة واحدة، 

وتطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في الفصـل الرابـع من هـذه اللائحة.

  ن)28م( المادة الحادية والعشرون:

لا يجـوز الإعفـاء مـن الديـن إلا بموافقـة رئيـس مجلـس الـوزراء. وللوزيـر صلاحيـة 

الإعفـاء مـن الديـن -إذا لم يتجـاوز خمسامئة ألـف ريـال- في الحـالات الآتيـة:

1- إذا توفي المدين وثبت شرعًا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها.

2- إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعًا وفقًا للأنظمة الشرعية.

الإعفاء من الدين 
وحالاته
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الخامس

إعفاء الدين وتقسيطه

   المادة الستون:

المتـوفى الـذي لا يوجـد لـه تركه لسـداد الديـن وتقدم ورثتـه للجهة بطلـب إعفائه مـن الدين يُرفع 
الطلـب للجنـة المختصـة بالوزارة لدراسـته ورفع توصياتها للوزيـر لاعتمادها.

   المادة الحادية والستون:

إذا تقـدم للجهـة المعسر أو المعلـن عـن إفلاسـه بطلـب إعفائـه مـن الديـن يُرفـع الطلـب للجنـة 
المشـكلة بالـوزارة لدراسـته والتحقـق من وجود رهونـات للمدين أو ممتلكات يمكـن النفاذ إليها 

وإذا ثبـت لهـا أنـه لا يوجـد لديـه رهونـات أو ممتلـكات فإنهـا ترفـع توصياتهـا للوزيـر لاعتمادها.

  ن)28م( المادة الثانية والعشرون:

للوزيـر -أو مـن ينيبـه- صلاحية تقسـيط ديون الدولـة على العاجزين عـن الوفاء بها 

دفعـة واحدة، وفـق القواعد الآتية:

1- أن يقـدم المديـن للّجنـة المسـتنداتِ المؤيـدة لعجـزه عـن الوفـاء بالديـن المترتـب 

عليـه دفعـة واحـدة.

2- ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الخامس

إعفاء الدين وتقسيطه

   المادة التاسعة والخمسون:
عنـد تقـدم المديـن بطلـب إعـادة جدولـة الأقسـاط المسـتحقة عليـه وبعـد قناعـة الجهـة بالأسـباب 
التـي قدمهـا فتُطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا بالمـادة )السـابعة والخمسني( مـن هـذه اللائحـة.

تقسيط ديون الدولة 
على العاجزين عن 

الوفاء بها دفعة 
واحدة
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  ل)59( المادة السابعة والخمسون:

1- يصـدر الوزيـر قـراراً بتشـكيل لجنة النظر في دراسـة طلبـات الإعفاء من الدين أو تقسـيطه من 
ثلاثـة أعضـاء أحدهم مستشـارًا نظاميًا ويحـدد في القرار رئيس اللجنة وسـكرتيًرا لها.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

3- يجـب عىل عضـو اللجنـة التنحـي عـن نظـر طلـب التقسـيط أو الإعفـاء إذا وجـد سـببًا مـن 
أسـباب التنحـي الـواردة بنظـام المرافعـات الشرعيـة.

4- يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة.

5- عىل اللجنـة قبـل رفـع توصياتهـا إلى الوزيـر مخاطبـة مـن تـراه مـن الجهـات للتثبـت مـن عـدم 
وجـود أمـوال للمديـن والتحقـق مـن صحـة البيانـات المقدمـة مـن المديـن.

6- تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع.

7- ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها.

8- يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.

  ل)58( المادة الثالثة والعشرون:

إذا تأخـر المديـن عـن سـداد أي مـن الأقسـاط المسـتحقة عليه فيشـعر كتابيًـا بوجوب 

تأديتـه خلال ثلاثني يوم عمل من تاريخ الإشـعار، وإذا لم يسـدد خلال تلـك المدة فينذر 

نهائيًـا بالتسـديد خلال خمسـة عشر يـوم عمل))).

نصـت المـادة )السادسـة عشرة( مـن تنظيـم الدعم السـكني الصـادر بقرار مجلـس الوزراء رقـم )82(  	(((
وتاريـخ: 1435/3/5هــ بأنـه: »إذا لم يسـدد المسـتفيد سـتة أقسـاط شـهرية متتاليـة أو متفرقـة، أو لم 
يسـدد القسـط السـنوي خلال مـدة سـتة أشـهر مـن تاريـخ اسـتحقاقه، تتخـذ الـوزارة الإجـراءات 
النظاميـة اللازمـة لتحصيـل الأقسـاط المتأخـرة باعتبارهـا دينـاً مسـتحقاً للدولة بما لا يخالـف الأحكام 

الـواردة في نظـام إيـرادات الدولـة«.

إشعار المدين عند 
التأخر في السداد
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الخامس

إعفاء الدين وتقسيطه

   المادة الثامنة والخمسون:
1- عنـد تقـدم المديـن للجهـة الدائنـة بطلـب تقسـيط الديـن الـذي عليـه موضحًـا عجـزه عـن 
تسـديده دفعـة واحـدة فعليـه أن يرفـق بطلبـه -إن كان مؤسسـة أو شركـة- بيانـات بقوائمـه المالية 
معتمـدة مـن محاسـب قانـوني مرخـص لـه، وكشـوف عـن حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن 
سـنتين سـابقتين، أمـا إن كان فـردًا فيكتفـى بكشـف حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن سـنتين 

سـابقتين.
2- تُراجـع الجهـة الدائنـة طلـب المديـن، وتقـدر الأقسـاط ومبالغهـا بحسـب الكشـوف والقوائم 
الماليـة وحركـة المديـن التجاريـة، وبحسـب التزاماتـه التعاقدية مـع الدولة أو غيرها، عىل ألا تزيد 
مدة التقسـيط عن عشرين سـنة، وتحدد الطريقة المناسـبة لتحصيل المديونية، إما نقدًا أو بشـيكات 

أو كمبيـالات أو باسـتقطاع من مسـتحقات المديـن أو نحوه.
للوزيـر  توصياتهـا  ورفـع  لدراسـته  بالـوزارة  المختصـة  اللجنـة  إلى  الطلـب ومؤيداتـه  يُُحـال   -3

بذلـك. الدائنـة  الجهـة  وإشـعار  لاعتمادهـا 
4- تُشعِر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه.

5- عىل الجهـة الدائنـة متابعـة سـداد الأقسـاط، وعنـد تأخـر المديـن عـن سـداد أي مـن الأقسـاط 
المسـتحقة عليـه، ينـذر حسـب المـدد المنصوص عليها في المـادة )الثالثـة والعشرين( مـن النظام وإذا 
لم يقـدم مـا يثبـت أسـباب توقفـه عن السـداد يلغى التقسـيط ويطالب بسـداد الدين دفعـة واحدة، 

وتطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في الفصـل الرابـع من هـذه اللائحة.

   المادة الرابعة والعشرون:

إذا انقضـت المـدة ولم يسـدد المديـن القسـط الواجـب عليـه أو يقـدم ما يثبت أسـباب 

توقفـه عـن السـداد، فيلغـى التقسـيط وتصبح باقـي الأقسـاط واجبـة الأداء، وعلى الجهة 

مطالبـة المدين بسـدادها دفعة واحـدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمـام المحكمة المختصة 

للحجـز عىل أموالـه في حـدود الدين الـذي عليه.

إلغاء التقسيط 
والمطالبة بباقي 

الأقساط دفعة واحدة
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

   المادة السادسة والأربعون:

عىل الجهـة الدائنـة عنـد تأخـر المديـن عـن أداء الديـن المسـتحق عليـه في الموعـد المحـدد اتخـاذ 
الآتيـة: الإجـراءات 

1- إشـعار المديـن بوجـوب تأديـة الديـن خلال )30( ثلاثون يوم عمـل من تاريخ الإشـعار على 
أن يتضمـن الإشـعار )اسـم المديـن وعنوانـه ومقـدار الدين وموعـد التسـديد( وإذا كان مقر إقامة 

المديـن خـارج المملكـة فيتـم التبليـغ عن طريق الجهـات الدبلوماسـية في محل إقامتـه في الخارج.

2- إنـذار المديـن نهائيـاً بوجـوب تأديـة الديـن خلال )15( خمسـة عشر يـوم عمـل إذا لم يسـدد 
خلال المـدة المحـددة في المـادة )1/46( مـن هـذه اللائحـة.

3- طلـب إصـدار أمـر قضائـي من المحكمـة المختصة بالحجز على أمـوال المدين في حـال الامتناع 
عـن السـداد أو التأخـر عن المواعيـد المحددة والمهـل المعطاة له.

4- متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي.

5- لا يسـتلزم الأمـر صـدور أمـر قضائـي في حـال وجـود حكـم نهائـي واجـب النفـاذ صـادر من 
المختصة. المحكمـة 

   المادة السابعة والأربعون:

يقصـد بالمحكمـة المختصـة -المنصـوص عليها بالمـادة )الرابعة عشرة( مـن نظام إيـرادات الدولة- 
المحكمـة المختصـة بأصـل النـزاع بما في ذلك اللجان شـبه القضائيـة ذات القـرارات النهائية.

   المادة الثامنة والأربعون:
يعتبر المدين قد اسـتلم الإشـعار أو الإنذار في حال إرسـاله على أحد عناوينه )الصندوق البريدي 
أو الفاكـس أو البريـد الإلكرتوني أو الرسـائل النصيـة( بعـد الحصـول على ما يفيد الاسـتلام وفقًا 

لمـا توفره أنظمة هذه الوسـائل.
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الفصل الخامس
إعفاء الدين وتقسيطه

   المادة الثامنة والخمسون:

1- عنـد تقـدم المديـن للجهـة الدائنـة بطلـب تقسـيط الديـن الـذي عليـه موضحًـا عجـزه عـن 
تسـديده دفعـة واحـدة فعليـه أن يرفـق بطلبـه -إن كان مؤسسـة أو شركـة- بيانـات بقوائمـه المالية 
معتمـدة مـن محاسـب قانـوني مرخـص لـه، وكشـوف عـن حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن 
سـنتين سـابقتين، أمـا إن كان فـردًا فيكتفـى بكشـف حركـة حسـاباته في جميـع البنـوك عـن سـنتين 

سـابقتين.

2- تُراجـع الجهـة الدائنـة طلـب المديـن، وتقـدر الأقسـاط ومبالغهـا بحسـب الكشـوف والقوائم 
الماليـة وحركـة المديـن التجاريـة، وبحسـب التزاماتـه التعاقدية مـع الدولة أو غيرها، عىل ألا تزيد 
مدة التقسـيط عن عشرين سـنة، وتحدد الطريقة المناسـبة لتحصيل المديونية، إما نقدًا أو بشـيكات 

أو كمبيـالات أو باسـتقطاع من مسـتحقات المديـن أو نحوه.

للوزيـر  توصياتهـا  ورفـع  لدراسـته  بالـوزارة  المختصـة  اللجنـة  إلى  الطلـب ومؤيداتـه  يُُحـال   -3
بذلـك. الدائنـة  الجهـة  وإشـعار  لاعتمادهـا 

4- تُشعِر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه.

5- عىل الجهـة الدائنـة متابعـة سـداد الأقسـاط، وعنـد تأخـر المديـن عـن سـداد أي مـن الأقسـاط 
المسـتحقة عليـه، ينـذر حسـب المـدد المنصوص عليها في المـادة )الثالثـة والعشرين( مـن النظام وإذا 
لم يقـدم مـا يثبـت أسـباب توقفـه عن السـداد يلغى التقسـيط ويطالب بسـداد الدين دفعـة واحدة، 

وتطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في الفصـل الرابـع من هـذه اللائحة.

   المادة الخامسة والعشرون:

لا ينظـر في إعفـاء المدينني من الديـون المترتبة من ارتكاب جرائـم اختلاس أو تزوير 

أو تحايل))).

عُدلـت هـذه المـادة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/5( وتاريـخ 1440/1/2هــ، وذلـك بحذف  	(((
هـا قبـل تعديلهـا: »لا ينظر في إعفاء أو تقسـيط  عبـارة )أو تقسـيط( منهـا، وإعـادة صياغتهـا، وكان نصُّ

الديـون المترتبـة عىل المدانني في جرائـم اختلاس أو تزويـر أو تحايل«.

حالات الاستثناء من 
الإعفاء عن الديون
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الفصل السادس
أحكام ختامية
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   المادة السادسة والعشرون:

يجـب عىل الجهـة -حـال حـدوث أي مخالفـة لهـذا النظـام ولائحتـه التنفيذيـة- إبلاغ 

الـوزارة والأجهـزة الرقابيـة في موعـد أقصـاه ثلاثـون يـوم عمـل مـن اكتشـاف المخالفة.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة الثانية والثلاثون:

تقـوم الجهـة بمجـازاة مـن تثبـت مسـئوليته عـن فقـد أو تلف الإيصـالات مـع تحميله قيمتهـا وفقاً 
للآتي:

1- إذا كانـت قيمـة الإيصـالات محـددة سـلفاً تحسـب قيمـة الدفرت برضب عـدد إيصالاتـه في 
القيمـة.

2- إذا كانت القيمة غير محددة سلفاً فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:

2.1- قيمـة ذات الدفرت المحصـل مـن العـام المـالي السـابق في التاريـخ المماثـل لتاريـخ الفقـد أو 
خلال الفرتة المماثلـة لفرتة الفقـد حسـب الأحـوال.

2.2- متوسـط أقيـام ذات الدفاتـر المحصلـة خلال أربعـة أشـهر سـابقة وأخـرى لاحقـة لتاريخ 
الفقـد أو التلف.

2.3- متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف.

3- تـزود الـوزارة وديـوان المراقبـة العامـة بصـورة مـن الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا لمعالجـة فقد 
الإيصـالات أو تلفهـا.

   المادة السابعة والعشرون:

تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظامًا.

إبلاغ الوزارة 
والجهات الرقابية 
عند مخالفة النظام 

واللائحة

تطبيق العقوبات 
المقررة نظاماً على 

المخالفين
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة الثانية والثلاثون:

تقـوم الجهـة بمجـازاة مـن تثبـت مسـئوليته عـن فقـد أو تلف الإيصـالات مـع تحميله قيمتهـا وفقاً 
للآتي:

1- إذا كانـت قيمـة الإيصـالات محـددة سـلفاً تحسـب قيمـة الدفرت برضب عـدد إيصالاتـه في 
القيمـة.

2- إذا كانت القيمة غير محددة سلفاً فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:

2.1- قيمـة ذات الدفرت المحصـل مـن العـام المـالي السـابق في التاريـخ المماثـل لتاريـخ الفقـد أو 
خلال الفرتة المماثلـة لفرتة الفقـد حسـب الأحـوال.

2.2- متوسـط أقيـام ذات الدفاتـر المحصلـة خلال أربعـة أشـهر سـابقة وأخـرى لاحقـة لتاريخ 
الفقـد أو التلف.

2.3- متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف.

3- تـزود الـوزارة وديـوان المراقبـة العامـة بصـورة مـن الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا لمعالجـة فقد 
الإيصـالات أو تلفهـا.

   المادة الثامنة والعشرون:

بالجهـات  الخاصـة  الأنظمـة  في  الـواردة  بالأحـكام  النظـام  هـذا  أحـكام  تخـل  لا 

.(( الأخـرى)

قـد تسـتثنى بعـض الجهـات مـن تطبيـق أحـكام هـذا النظـام عليهـا، مثل الهيئـة الملكيـة لمحافظـة العلا،  	(((
فبموجـب الأمـر الملكـي رقـم )أ/38( وتاريـخ: 1442/1/29هــ في البنـد )سـابعاً( نُـصَّ عىل أنـه: 
»تسـتثنى الهيئـة الملكيـة لمحافظـة العلا لمـدة )عشريـن( عامـاً مـن تاريخ هـذا الأمـر -وذلك فيام يرد به 

نـص في لوائحهـا المعتمـدة وتعليماتهـا الداخليـة- ممـا يلي:
بتاريـخ  )م/128(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الحكوميـة،  والمشرتيات  المنافسـات  نظـام   -1
> 1440/11/13هـ. 

عدم الإخلال 
بالأنظمة الخاصة 
بالجهات الأخرى
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

   المادة التاسعة والعشرون:

تقـوم الجهـة بإيـداع الوفـورات التـي تتحقـق في نهاية السـنة المالية بحسـاب جاري الـوزارة وبما لا 
يتعارض مـع أنظمتها.

   نق)28م( المادة الثامنة والعشرون مكرر))):

1- لا تسري أحـكام المـواد )العشريـن( و)الحادية والعشريـن( و)الثانية والعشرين( 

التنميـة  التابعـة لصنـدوق  بالصناديـق والبنـوك  الديـون الخاصـة  النظـام عىل  مـن هـذا 

الوطنـي))).

بتاريـخ  )م/61(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  وإخلائـه،  للعقـار  الدولـة  اسـتئجار  نظـام   -2<
1427/9/18هــ.

بتاريـخ  )م/64(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  البلديـة،  العقـارات  في  الترصف  نظـام   -3
1392هــ. /11 /15

4- نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/68( بتاريخ 1431/11/18هـ.
5- الأمـر السـامي رقـم 46650 بتاريـخ 1439/9/14هــ، المتضمـن توجيـه الـوزارات والأجهـزة 
الحكوميـة باسـتخدام الخدمـات الإلكترونيـة بمنصـة اعتماد«، ومثلهـا هيئة تطوير ينبـع وأملج والوجه 

وضبـاء بموجـب الأمـر الملكي رقـم )49696( وتاريـخ: 1444/7/19هـ.
أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/93( وتاريخ: 1443/10/1هـ. 	(((

مـن الصناديـق والبنـوك التـي ترتبـط تنظيميـاً بصنـدوق التنميـة الوطنيـة المنصـوص عليهـا في أنظمتها  	(((
وتنظيماتهـا: الصنـدوق السـعودي للتنميـة، وبنـك التنميـة الاجتماعيـة، وصنـدوق التنميـة العقاريـة، 
المـوارد  تنميـة  وصنـدوق  الزراعيـة،  التنميـة  وصنـدوق  السـعودي،  الصناعيـة  التنميـة  وصنـدوق 
البشريـة، وصنـدوق التنميـة السـياحي، وصنـدوق البنيـة التحتيـة الوطنـي، وبنـك المنشـآت الصغيرة 

والمتوسـطة، وصنـدوق التنميـة الثقـافي، وبنـك التصديـر والاسـتيراد السـعودي.

خصوصية الصناديق 
والبنوك التابعة 

لصندوق التنمية 
الوطني
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2- لصنـدوق التنميـة الوطنـي -أو مـن يفوضـه- صلاحيـة الإعفـاء مـن الديـن، 

وصلاحيـة تقسـيط الديـن عىل العاجـز عـن الوفـاء به دفعـة واحـدة، لأي مـن الصناديق 

والبنـوك التابعـة لـه وفقـاً لمعايير وضوابـط وإجـراءات يقرهـا مجلـس إدارة الصنـدوق.

   المادة التاسعة والعشرون:

يصـدر الوزيـر اللائحـة التنفيذيـة لهذا النظـام، خلال مدة لا تتجاوز تسـعين يومًا من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسـمية.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الرابعة والستون:

تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من قواعد وتعليمات.

   المادة الخامسة والستون:

يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام))).

   المادة الثلاثون:

يحـل هـذا النظـام محـل نظـام جبايـة أمـوال الدولـة، الصـادر بـالإرادة الملكيـة رقـم 

في   )5732( رقـم  السـامي  بالأمـر  والمبلـغ  1359/4/12هــ،  وتاريـخ   )2/3/41(

1359/5/4هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.

نُشر نظـام إيـرادات الدولـة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ: 1431/11/18هـ في  	(((
تاريـخ 1431/12/20هــ الموافـق: 2010/11/26م، وعُمـل به بعد )90( يوماً مـن تاريخ نشره، 

أي اعتبـاراً مـن 1432/3/21هـ الموافـق 2011/2/24م.

إصدار اللائحة 
التنفيذية

إلغاء نظام جباية 
أموال الدولة
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اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الرابعة والستون:

تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من قواعد وتعليمات.

   المادة الحادية والثلاثون:

ينشر هـذا النظـام في الجريـدة الرسـمية)))، ويعمـل بـه بعـد تسـعين يومًـا مـن تاريـخ 

نشره.

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الخامسة والستون:

يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.

نُشر في جريدة أم القرى العدد رقم )4333( وتاريخ 1431/12/20هـ. 	(((

نشر النظام والعمل به
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الوثائق النظامية من المراسيم والقرارات ذات الصلة
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قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بشأن 
الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

قرار رقم )27( وتاريخ: 1442/6/29هـ

إن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري.

وتاريـخ:  )م/78(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المظـالم  ديـوان  نظـام  عىل  الاطلاع  بعـد 
وتاريـخ:  )م/3(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  أمامـه  المرافعـات  ونظـام  1428/9/19هــ 
1435/1/22هــ، وعىل نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ: 
1442/6/27هــ  وتاريـخ:   )35163( رقـم  الملكـي  الديـوان  برقيـة  وعىل  1431/11/18هــ، 
المتضمنـة الموافقـة الكريمـة عىل مـا وجه به مجلـس الـوزراء في 1442/6/20هـ بالتأكيـد على الجهات 
الإداريـة بـأن يكـون تحصيـل إيراداتهـا -وفقاً لنظـام إيـرادات الدولة ولائحتـه التنفيذية- أمـام المحاكم 
الإداريـة بديـوان المظـالم، وأن تقـوم هـذه الجهات بترتيب أولوية السـندات التـي يتم التقدم بهـا وفقاً لما 

تقـدره بشـأنها.

وبنـاءً عىل قـرار الهيئة العامة للمحكمة الإداريـة العليا رقم )1( لعام 1441هــ، وعلى قرار مجلس 
القضاء الإداري رقم )1442/6/تاسعاً( وتاريخ: 1442/5/7هـ.

يُقرر:

1. الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية بصيغتها المرفقة.

2. تتـولى الإدارة العامـة للشـؤون القضائيـة متابعـة هـذه الطلبـات ورفـع تقرير مفصـل عنها، وما 
تواجهـه المحاكـم مـن صعوبـات أو معوقـات وما تـراه من مقترحات بشـأنها.

3. يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

رئيس ديوان المظالم

رئيس مجلس القضاء الإداري

خالد بن محمد اليوسف
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إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
1. أ. يرفـع طلـب التنفيـذ بصحيفـة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعـاوى بالمحكمة الإدارية 

المختصـة. وفقـاً للإجـراءات المقـررة في المـادة )1/5( مـن نظام المرافعـات أمام ديوان المظـالم ولائحتها 

التنفيذيـة، عىل أن يشـتمل الطلـب بـدلاً مـن موضـوع الدعـوى وأسـانيدها بيانـات السـند المطلـوب 

تنفيذه.

ب. يرفـق بالطلـب أصـل السـند وصـورة مـن الإشـعار والإنـذار المنصـوص عليهام في المادتني 

)13( و)14( مـن نظـام إيـرادات الدولـة.

2. تقيـد إدارة الدعـاوى الطلـب إذا كان مسـتوفياً لمـا سـبق، وإلا عـد طلـب القيـد كأن لم يكن، مع 

بيـان سـبب عدم قيـد الطلب.

3. تختـص المحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا محـل إقامـة المطلـوب التنفيـذ ضـده أو مركزه 

الرئيسي، وإذا لم يكـن لـه محـل إقامـة معـروف، فتختص المحكمة التـي يقع في نطـاق اختصاصها مكان 

إصدار السـند المطلـوب تنفيذه.

4. تحـال صحيفـة الطلـب فـور قيدهـا إلى الدائرة المختصـة، ويبلغ المطلـوب التنفيذ ضـده بالطلب 

وموعـد الجلسـة المحـددة لنظـره، عىل ألا يتجـاوز الموعد عشرة أيام من تاريـخ القيد.

5. يتـم البـت في الطلـب عنـد الاقتضـاء في الجلسـة الأولى؛ ولـو لم يحرض المطلـوب التنفيـذ ضـده، 

ولا يتـم ذلـك إلا بعـد التحقق من الاختصـاص وشروط قبول الطلب، واسـتيفاء الشروط الموضوعية 

والشـكلية للسـند التنفيـذي. وفي كل الأحـوال، يجب أن يبت في الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ 

إحالتـه للدائرة.

6. يجـب أن يبني في نسـخة الحكـم المحكمـة التـي أصدرتـه، ومكانها، وتاريـخ إصـداره، والدائرة 

وقضاتهـا، وأسامء الأطـراف وصفاتهـم، وموطـن كل منهـم وحضورهـم أو غيابهـم، وأسامء ممثليهم. 

التنفيـذي  ويجـب أيضـاً أن تشـمل نسـخة الحكـم عرضـاً موجـزاً لوقائـع الطلـب ومضمـون السـند 
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وطلبـات الأطـراف، ثـم أسـباب الحكـم ومنطوقـه. ويوقـع قضـاة الدائـرة وأمني سرهـا نسـخة الحكم 

الأصليـة، وتـودع في ملـف الطلـب قبـل الموعـد المحـدد لتسـليم صورتهـا.

7. يجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز خمسة أيام.

8. تحيـل الدائـرة الحكـم إلى أمانـة سر الدوائر قبل يومين من موعد تسـليمه، وتحيـل الأمانة الحكم 

فوراً إلى إدارة الدعاوى.

9. إذا صـدر الحكـم بالتنفيـذ، تتـولى الجهـة طالبـة التنفيـذ اتخـاذ الإجـراءات المنصـوص عليهـا في 

نظـام إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة.

10. يجـوز طلـب اسـتئناف الحكـم الصـادر في طلـب التنفيذ خلال عشرة أيام مـن التاريخ المحدد 

لتسـلم نسـخته، ولا يترتـب عىل ذلـك وقـف تنفيذه ما لم تأمـر بذلك المحكمـة التي تنظر الاسـتئناف.

11. تحيـل إدارة الدعـاوى طلـب الاسـتئناف عىل الحكم إلى محكمـة الاسـتئناف الإدارية المختصة 

في اليـوم التـالي عىل الأكثر مـن تقديمه.

12. يتـم الفصـل في الاسـتئناف عىل الأحـكام الصـادرة في طلبـات التنفيـذ خلال مـدة لا تتجاوز 

عشرة أيام مـن إحالتـه إلى الدائرة.

13. تكـون المنازعـة في تنفيـذ السـند المحكـوم بتنفيـذه في دعـوى مسـتقلة، وتحـال إلى الدائـرة التي 

أصـدرت حكـم التنفيـذ. وللدائـرة أن تأمر بوقـف تنفيذ الإجراءات محـل المنازعة إذا طلـب ذلك رافع 

المنازعـة وقـدرت أن التنفيـذ يرتـب آثاراً يتعـذر تداركها.

المظـالم ولائحتـه  ديـوان  أمـام  المرافعـات  نظـام  أحـكام  تطبـق  فيام عـدا هـذه الإجـراءات،   .14

التنفيذيـة.
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قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد معالجة العهد))) التي تسجل على 
جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها

قرار مجلس الوزراء رقم: )56( وتاريخ: 1440/1/22هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملة الـواردة من الديـوان الملكي برقـم 10279 وتاريـخ 1439/3/2هـ، 

في شـأن معالجـة العهـد التـي تسـجل عىل جهـات أو أفراد وتمضي فرتة طويلـة دون أن يتـم تحصيلها.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام إيـرادات الدولـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ 

1431/11/18هــ.

وبعـد الاطلاع عىل قـرارات مجلـس الـوزراء رقـم )52( وتاريـخ 1420/3/7هــ، ورقـم )28( 

وتاريـخ 1429/2/4هــ، ورقـم )153( وتاريـخ 1435/4/17هــ.

وبعـد الاطلاع عىل المحرض رقـم )1423( وتاريـخ 1439/10/27هــ، المعـد في هيئـة الخبراء 

الـوزراء. بمجلس 

-6( رقـم  والتنميـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  مجلـس  في  المعدتني  التوصيتني  عىل  الاطلاع  وبعـد 

1439/11/10هــ. وتاريـخ  )17-39/60/د(  ورقـم  1439/8/2هــ،  وتاريـخ  39/42/د( 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )123( وتاريخ 1440/1/3هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة عىل قواعـد معالجـة العهـد التـي تسـجل عىل جهـات أو أفـراد وتميض فرتة طويلـة 

دون أن يتـم تحصيلهـا، بالصيغـة المرافقـة.

يُقصد بالعُهَد: مبالغ مستحقة للجهة الحكومية موجودة لدى الغير.  	(((
وهـذا الوصـف مقتبـسٌ مـن قامـوس المصطلحـات الماليـة بـوزارة الماليـة الصـادر في ديسـمبر 2020م، وهـو الإصدار 
الثالـث منـه، وقـد أُلحـق هـذا القامـوس لمـا نشرتـه وزارة الماليـة مـن تعليمات تنفيـذ الميزانيـة العامـة للدولـة والتعليمات 

المالية والمحاسـبية للسـنة الماليـة 1448/1447هــ )2026م(.
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ثانيـاً: قيـام وزارة الماليـة بمعالجـة العهـد التـي تسـجل عىل جهـات أو أفـراد دون أن يتم تسـديدها 

وتسـويتها، بعـد ميض مـدة يحـدد مداهـا وزيـر الماليـة، وفقـاً للقواعـد المشـار إليهـا في البنـد )أولاً( مـن 

القرار. هـذا 

رئيس مجلس الوزراء
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قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة 
طويلة دون أن يتم تحصيلها

أولاً: حساب العهد )السلف المؤقتة(:

تقيـد في هـذا الحسـاب السـلف المؤقتـة، ويرصف منهـا لبعـض الموظفني لأداء أعامل مصلحيـة 

ولا يتيسر صرف قيمتهـا مبـاشرة لأصحـاب الحـق )كالمورديـن، والمتعهديـن(، حيـث يفتـح حسـاب 

شـخصي في دفرت مفـردات العهـد لـكل صاحـب عهـدة مـن هـذه السـلف، على أن تسـدد هذه السـلف 

ويسـوّى حسـابها بمجـرد الانتهـاء مـن الغـرض الـذي صرفـت مـن أجلـه.

وتكون معالجتها وفقاً لما يأتي:

1- العهد التي ثبت وفاة من قيدت عليه:

تعالـج بقيـام الجهـة التـي قُيـدت العهـدة في حسـاباتها بتقديـم إقـرار مـالي وإداري يثبت عـدم قدرة 

ورثة المتوفى على السـداد أو تعذر تسـديد العهدة، ويتم بموجبه تسـوية رصيد العهدة محاسـبيّاً بموافقة 

المالية. وزارة 

2- العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها:

تعالـج بقيـام الجهـة التـي قُيـدت العهـدة في حسـاباتها بتقديـم إقـرار مـالي وإداري بفقـد أصـول و 

مسـتندات العهـدة وصورهـا، وتحديد المتسـبب في فقدهـا والإجراء المتخذ في شـأنه، ويتم تسـوية مبلغ 

العهـدة محاسـبيّاً بموافقـة وزارة المالية.

3- العهد التي على موظف على رأس العمل:

وهي عهد على الموظف لم تسدد قبل انتقاله إلى جهة أخرى، وتعالج وفقاً لما يأتي:

أ- تحسـم مـن رواتبـه الشـهرية وأيـة مسـتحقات أخرى فور قيـد العهدة عليـه وإثبـات امتناعه عن 

السـداد بعـد مطالبته بها.
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ب- إذا انتقـل الموظـف إلى جهـة أخـرى قبـل صـدور هـذه القواعـد، تلتزم الجهـة التي انتقـل إليها 
الموظف بسـداد مبلغ العهدة حساًم من مسـتحقات الموظف لديها، أو انتقال مبلغ العهدة إلى حسـاباتها 

والتزامها بحسـمها من مسـتحقاته، وذلك بتوسـيط حسـاب المسـتحقات العامة بين الجهتين.

ج- لا تجـوز الموافقـة عىل إخلاء طـرف الموظـف الـذي يرغـب في الانتقـال إلى جهـة أخـرى بعـد 
صـدور هـذه القواعـد إلا بعد سـداده مبلغ العهدة التـي عليه، أو إحضار موافقة مـن الجهة التي يرغب 
بالانتقـال إليهـا، يفيـد بموافقتهـا عىل انتقـال مبلـغ العهـدة طرفهـا والتزامها بسـدادها من مسـتحقاته، 

وذلـك بتوسـيط حسـاب المسـتحقات العامة بني الجهتين.

4- العهد التي ثبت إعسار من قيدت عليه:

تعالـج بقيـام الجهـة التـي قُيدت العهـدة في حسـاباتها بتقديم إقرار مـالي وإداري يثبـت عدم وجود 
ممتلـكات نقديـة وعينيـة لديـه أو دخل شـهري يكفـي لتحصيل مبلغ العهـدة منه كاملة أو على أقسـاط، 

ويعفـى مـن ذلك بموجب صك إعسـار، ويسـوّى مبلـغ العهدة محاسـبيّاً بموافقـة وزارة المالية.

5- العهد التي على موظف متقاعد:

تعالـج بقيـام المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعية أو المؤسسـة العامة للتقاعد -بحسـب الحالة- 

بحسـم المبلـغ مـن مسـتحقات المتقاعـد الشـهرية، وإذا تـوفي قبـل الانتهاء من سـداد المتبقي مـن العهدة 

يسـوّى رصيـد العهـدة المتبقـي محاسـبيّاً بموافقـة وزارة المالية بعد قيام الجهـة بتقديم إقرار مـالي وإداري 

يفيـد بذلك.

6- الالتزام بعدم صرف أي عهدة أخرى ما لم تسدد سابقتها.

7- يجب الارتباط على بنود الميزانية عند صرف أي سلفة.

ثانياً: حساب العهد )سلف مستديمة(:

تقيـد في هـذا الحسـاب المبالـغ التي تصرفهـا الوزارات والمصالح بصفة سـلف مسـتديمة لفروعها، 

وذلـك لتأمني نفقاتهـا العاجلـة، وترفع مسـتنداتها شـهرياً للتعويض عنهـا أو كلما قـارب رصيدها على 

الانتهـاء، وتسـوّى عنـد انتهاء السـنة الماليـة وإيداع بواقيهـا النقدية في حسـاب وزارة المالية.
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وتكون معالجتها وفقاً لما يأتي:

1- العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها:

تعالج وفقاً لما أشير إليه في الفقرة )2( من البند )أولاً( من القواعد.

2- العهد الجديدة:

أ- يجب الارتباط على بنود الميزانية عند صرف أي سلفة.

ب- الالتزام بعدم صرف أي عهدة أخرى ما لم تسدد سابقتها.

ج- فتـح حسـاب رسـمي في البنـك باسـم الجهـة يحـول إليـه مبلـغ العهـدة ومـا يـرد عليـه مـن 
تعويضـات، ويتـم الرصف مـن العهـدة بموجـب شـيكات يوقـع عليهـا مـن قبـل رئيـس الجهـة ومدير 

الماليـة. الإدارة 

ثالثاً: حساب العهد )تحت التحصيل(:

تقيـد في هـذا الحسـاب المبالـغ المصروفـة عىل ذمـة تحصيلهـا مـن الغير، وكذلـك المبالغ التـي يتقرر 
تحصيلهـا مـن الغير سـواء كان مـن الأفـراد أو جهـات حكوميـة أو غير حكومية.

وتنقسـم إلى عهـد تحـت التحصيـل عىل الأفـراد، وعهـد تحـت التحصيـل عىل الجهـات الحكوميـة 
وغير الحكوميـة، وتكـون معالجتهـا وفقـا لمـا يأتي:

1- العهد تحت التحصيل على الأفراد:

تعالج وفقاً لما ورد في البند )أولاً( من القواعد.

2- العهد تحت التحصيل على الجهات الحكومية:

تسـوّى محاسـبيّاً بإجـراء مقاصـة من خلال حسـاب المسـتحقات العامـة لكلا الطرفني إذا توافرت 

مسـتنداتها وقبلـت الجهـة المقيـد عليهـا العهـدة ذلـك، وإن لم تتوافـر أصول مسـتنداتها وصورهـا فتقدّم 

الجهـة التـي قُيـدت العهـدة في حسـاباتها إقـراراً ماليًـا وإداريًـا يفيـد بفقـد أصـول مسـتندات العهـدة 

وصورهـا، وتحديـد المتسـبب في فقدهـا والإجـراء المتخـذ في شـانه، ويتـم تسـوية مبلـغ العهـدة محاسـبيًّا 

بموافقـة وزارة الماليـة.
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3- العهـــد المقيـــدة عـــى شركات أجنبيـــة غـــادرت المملكـــة وليـــس لهـــا عقـــود قائمـــة مـــع جهـــات 

حكوميـــة أخـــرى:

تعالـج بعـد قيـام الجهـة التـي قيـدت في حسـاباتها العهـدة بإثبـات أنهـا طالبـت الشركـة بسـداد 

المسـتحقات التـي عليهـا، وأنهـا خاطبـت وزارة الخارجيـة لمعرفـة إمكانيـة تحصيـل مديونيـة الشركـة أو 

جـدوى رفـع دعـوى قضائيـة ضـد الشركـة واحتامل نجاحهـا مقارنـة بمبلـغ العهـدة. وفي حالـة تعـذر 

تسـديدها يسـوّى رصيـد العهـدة محاسـبيّاً بموافقـة وزارة الماليـة.

4 - العهد التي على شركات أو مؤسسات لها عقود قائمة مع جهات حكومية:

تقـوم الجهـة الحكوميـة بتزويـد وزارة الماليـة بأسامء المؤسسـات والشركات وأرقام سـجلاتها التي 

عليهـا مديونيـات متعـذر تحصيلهـا، ومتوفـرة مسـتنداتها النظاميـة، وذلـك بطلـب حسـم المديونيـات 

مـن مسـتحقات تلـك المؤسسـات والشركات التـي لهـا اسـتحقاقات لـدى بعـض الجهـات الحكوميـة 

ووردت للرصف لـدى وزارة الماليـة، عىل أن تتحمـل الجهـة أي تبعـة نظاميـة جـراء الحسـم مـن تلـك 

المسـتحقات. وعىل وزارة الماليـة وضـع الآليـة المناسـبة لتحصيـل تلـك المديونيـات.

5- العهد التي على شركات أو مؤسسات ليس لها عقود مع جهات حكومية:

أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة قائمة ولم تتوفر أصول وصور المستندات:

تعالج العهدة وفقاً لما ورد في الفقرة )2( من البند )أولاً( من القواعد.

ب- إذا كانت الشركة قد شطب سجلها التجاري ولا تتبع لشركة قابضة:

يعالـج ذلـك محاسـبيّاً بقيـام الجهـة التـي قيدت في حسـاباتها العهدة بإرفاق ما يفيد شـطب السـجل 

التجـاري للشركة، وتعالج محاسـبيّاً بموافقـة وزارة المالية.

ج- إذا شطب السجل التجاري للمؤسسة المقيد عليها العهدة:

يطالب صاحب المؤسسة بسداد العهدة ويطبق في شأنه ما ورد في البند )أولاً( من القواعد.
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رابعاً: ضوابط رقابية أخرى:

1- الالتـزام بعـدم تحصيـل أيـة غرامـة مـن تركـة مـن ترتبـت عليـه مـن الأشـخاص ذوي الصفـة 

الطبيعيـة أو المؤسسـات الفرديـة إذا تـوفي قبـل أدائهـا، وفقـاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )28( وتاريـخ 

1429/2/4هـ))).

2- الالتـزام بقيـد العهـدة باسـم الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة واسـم المؤسسـة أو 

الوظيفـة التـي يعمـل فيهـا، ورقـم السـجل المـدني أو السـجل التجـاري لمـن قيـدت عليه.

3- تحديـد المبلـغ المقيـد عىل كل شـخص ذي صفـة طبيعيـة أو اعتباريـة إذا كانـت العهـدة تخـص 

مجموعـة أشـخاص ذوي صفـة اعتباريـة أو طبيعيـة.

4- على الجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين.

5- عدم تسجيل العهدة المؤقتة أو المستديمة باسم شركة أو مؤسسة.

6- حفـظ أصـول ومسـتندات العهـد في مكان آمن ومقفـل داخل خزانات خاصة بها، وفهرسـتها 

وتصنيفها وأرشـفتها إلكترونياً.

7- متابعـة العهـد بشـكل مسـتمر، ورفـع بيانـات شـهرية بام تـم حيـال كل عهـدة تحـت مسـؤولية 

المشرف عىل الشـؤون الماليـة والإداريـة في الجهـة، طبقـاً للتعليامت التـي يصدرهـا وزيـر الماليـة.

8- عـدم إخلاء طـرف مديـر الشـؤون المالية أو موظـف العهد حتى يسـلم ما لديه من مسـتندات 

خاصـة بالعهـد تتضمـن جميـع ما سـبق أن اتخـذه من إجـراءات لتحصيلها، لمـن بعده أو مـن ينوب عنه، 

وفق محرض يعد بني الطرفين.

جـاء في هـذا القـرار مـا يلي: »1-الموافقـة عىل عـدم تحصيـل الغرامـة مـن تركـة مـن ترتبـت عليـه إذا تـوفي قبـل أدائهـا  	(((
وكانـت عقوبـة للشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة أو للمؤسسـة الفرديـة.

2- لا يسري حكـم الفقـرة )1( مـن هـذا القـرار عىل الغرامة التـي تفرض في العقـود الإداريـة بوصفها شرطـاً جزائياً 
تعاقديـاً ويكـون لهـا صفة الطابـع التعويضي.

3- يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم )758( وتاريخ 12/ 1393/6هـ«.
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9- يتحمـل مديـر الشـؤون الماليـة أو مـن ينـوب عنـه مسـؤولية مخالفة مـا ورد في هـذه القواعد من 

إجـراءات، ويحـال إلى التحقيـق بتهمـة التفريط في المـال العام.

10- يجـب عنـد إعـداد الحسـاب الختامـي مقارنة أرصـدة العهد للسـنة المالية الحالية مع السـنوات 

السـابقة، وإيضـاح الإجـراءات التـي اتخذتهـا الجهة حيـال كل عهدة على حـدة، ويرفق مـا يفيد ذلك في 

الختامي. الحساب 

11- عىل وزارة الماليـة إيجـاد آليـة للاسـتفادة مـن الإجـراءات المصرفيـة الحديثـة في ضبـط صرف 

وسـداد العهـد المؤقتـة بـدلاً مـن التعامـل النقـدي المباشر.

خامسـاً: يتـولى ديـوان المراقبـة العامة المراجعة اللاحقـة للتحقق من مدى التـزام الجهات الحكومية 

بالضوابط الـواردة في هذه القواعد.
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قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات الخاصة بتسوية ما على بعض 
المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها

قرار مجلس الوزراء رقم: )176( وتاريخ: 1432/6/13هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملـة الـواردة مـن ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء برقـم 2276/ب وتاريـخ 

1432/1/21هـ، المشـتملة على الأمر السامي رقم )4/ب/59567( وتاريخ 1424/12/12هـ، 

في شـأن دراسـة الاقرتاح المتعلـق بإسـقاط مـا عىل المواطنني مـن ديـون للدولـة أو لغيرهـا حساًم مـن 

لديها. مسـتحقاتهم 

وبعـد الاطلاع عىل المـادة )الثانيـة بعـد المائتني( مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/21( وتاريـخ 1421/5/20هــ.

وتاريـخ  رقـم )م/68(  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الدولـة  إيـرادات  نظـام  عىل  الاطلاع  وبعـد 

1431/11/18هــ.

وبعـد الاطلاع عىل المحـاضر رقـم )127( وتاريـخ 1430/3/12هــ، ورقـم )187( وتاريـخ 

1429/4/27هــ، ورقـم )175( وتاريـخ 1432/5/2هــ المعـدة في هيئة الخبراء بمجلـس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )61/116( وتاريخ 1431/12/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )342( وتاريخ 1432/5/28هـ.

يقرر

الموافقـة عىل تسـوية مـا عىل بعـض المواطنني مـن ديـون للدولـة أو لغيرها حساًم من مسـتحقاتهم 

لديهـا، وفقـاً للترتيبـات الآتية:

أولاً: إذا كان للدائـن ديـن مسـتقر في الذمـة حـال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً لشـخص 

أو أشـخاص، ويطالـب هـو أو دائنـوه بأن تسـدد تلك الجهة مبلـغ المديونية مما لديهـا، فيتبع الآتي:
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1- إذا اتفـق الأطـراف المشـار إليهـم في هـذا البنـد عىل حوالـة ديـن لـدى جهـة حكوميـة، فتقبـل 

تلـك الجهـة التـي لديهـا الحـق الحوالـة.

2- إذا لم يتـم الاتفـاق عىل الحوالـة، فـإن للدائـن أن يقيم دعـوى لحجز ما يكون لمدينـه لدى الجهة 

الحكوميـة مـن الديـون وفقًا للامدة )الثانية بعـد المائتين( من نظـام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقم )م/21( وتاريخ 1421/5/20هـ.

ثانيًـا: إذا كان للدائـن ديـن مسـتقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكوميـة، وكان مديناً في الوقت 

نفسـه لجهـة حكوميـة أخـرى، فتقـوم الجهـة الحكوميـة الدائنـة بطلـب إجـراء المقاصة مـن الجهـة المعنية 

بني مـا للمديـن مـن حقـوق ومـا عليـه مـن مطالبـات قبـل الحجـز عىل حقوقـه لـدى أي جهـة أخرى، 

وقبـل التنفيـذ عىل أموالـه الخاصـة وفقًا لنظام إيـرادات الدولة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/68( 

1431/11/18هـ. وتاريخ 

ثالثًا: لا تُطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة.

رابعًـا: لا تُُخـل هـذه الترتيبـات بام تقيض بـه أحـكام الشريعـة الإسلامية، والأنظمـة والتعليامت 

الصـادرة بشـأن حـق التقـاضي وحـق الأولويـة في تسـديد الديـون، وتتخذ الجهـة الإداريـة الإجراءات 

اللازمـة لضامن عـدم صرف المبالـغ المحـال بهـا إلى المحيـل مـرة ثانيـة.

خامسًـا: تقـوم وزارة الداخليـة، ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة بالتنسـيق فيام بينهـا لإعـداد تقريـر 

يتضمـن نتائـج تطبيـق مـا ورد في البنود السـابقة، ورفعه من سـمو وزير الداخلية إلى المقام السـامي بعد 

ميض أربـع سـنوات، عىل أن يتضمـن التقريـر الصعوبات التـي واجهتها الجهـات المعنيـة والمقترحات 

المناسـبة في هذا الشـأن.

رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على 
السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة

قرار مجلس الوزراء رقم: )262( وتاريخ: 1432/9/1هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملـة الـواردة مـن ديوان رئاسـة مجلـس الـوزراء )سـابقاً( برقـم 4701/ب 

وتاريـخ: 1432/2/13هــ، المشـتملة عىل برقيـة صاحب السـمو الملكـي النائب الثـاني لرئيس مجلس 

الـوزراء وزيـر الداخليـة رقـم 110043/5/5/1 وتاريـخ: 1431/11/1هــ، في شـأن الضوابـط 

المقترحة للسـداد عن السـجناء السـعوديين في الخارج المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يسـتطيعون 

الإيفـاء بها.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ: 

الماليـة رقـم )860(  بقـرار معـالي وزيـر  الصـادرة  للنظـام  التنفيذيـة  1431/11/18هــ، واللائحـة 

1432/3/13هــ. وتاريـخ: 

شـأن  في  1429/4/8هــ،  وتاريـخ:   )106( رقـم  الـوزراء  مجلـس  قـرار  عىل  الاطلاع  وبعـد 

الخـارج. في  السـعوديون  المواطنـون  لهـا  يتعـرض  التـي  القضايـا  مـع  بالتعامـل  الخاصـة  الإجـراءات 

الخبراء  هيئـة  المعـد في  1432/6/7هــ،  وتاريـخ:  رقـم )229(  المحرض  عىل  الاطلاع  وبعـد 

الـوزراء. بمجلـس 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )480( وتاريخ: 1432/7/18هـ.

يقرر ما يلي:

المطالبني بهـا في قضايـا خـارج  السـعوديين  المترتبـة عىل  المبالـغ  الموافقـة عىل )ضوابـط تسـديد 

الآتيـة: بالصيغـة  المملكـة( 
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أولاً: تسـديد المبالـغ التـي تترتـب عىل مواطـن سـعودي في الخـارج في قضايـا تتعلـق باحتياجـات 

معيشـية أو تعويضـات أو غرامـات أو ديـات أو نحـو ذلـك، وفقـاً لمـا يـأتي:

1- أن يصدر حكم أو قرار في القضية.

2- أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه.

3- ألا يكون سبق التسديد عنه في قضايا مماثلة.

4 - ألا يكون دائم الإقامة خارج المملكة.

5- أن تكـون القضيـة متابعـة مـن ممثليـات المملكـة في الخـارج، وفقاً للإجـراءات المحـددة في قرار 

مجلـس الوزراء رقـم )106( وتاريـخ 1429/4/8هـ.

ثانيـاً: تكـون الأولويـة في التسـديد عمـن طالـت مدة سـجنه أو تجاوز مـدة محكوميته، أو قـل المبلغ 

الـذي عليه، ونحـو ذلك.

ثالثـاً: لا يشـمل التسـديد المبالـغ المترتبـة على جرائـم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائـم المخدرات 

ولا المبالـغ المترتبـة عىل حـوادث مروريـة إذا كانـت بسـبب سـكر أو تحـت تأثير المخـدرات، عىل أنـه 

يجـوز التسـديد عمـن أديـن بتلـك الجرائـم، وفقاً لمـا يأتي:

1- أن تتوافر فيه الشروط المذكورة في البند )أولاً(.

2- أن يثبت حسن سلوكه. 

3- أن يؤخـذ عليـه تعهـد بتسـديد مـا في ذمتـه مـن مبالـغ وفقـاً لضوابـط التسـديد الـواردة في نظام 

إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذية.

رابعـاً: يحـال مـن يسـدد عنـه -وفقـاً لمـا ورد في البنـد ثالثـاً- إلى اللجنـة المختصـة بالنظـر في وضـع 

الأشـخاص الذين يسـيئون إلى سـمعة المملكـة، وعىل وزارة الداخلية وضعه تحت المراقبة لمدة سـنتين.

خامسـاً: لا يشـمل التسـديد المبالـغ المترتبة عىل أعمال تجارية أو مقاولات، سـواء أكانـت مع أفراد 

أم حكومـات، وعىل ممثليـات المملكـة مسـاعدة مـن يجد صعوبـة في الحصول عىل حقوقه وفقـاً لمهمات 

ممثليات المملكـة في الخارج.
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سادسـاً: لا يشـمل التسـديد المبالـغ المترتبـة عىل قضايـا العلاج الصحـي، وعىل وزارة الخارجيـة 

إحالـة الطلبـات المترتبـة عىل ذلـك إلى وزارة الصحـة وفقـاً للأمريـن السـاميين رقـم )1244/ب( 

وتاريـخ: 1407/3/16هــ ورقـم )8733( وتاريـخ: 1417/6/15هــ.

سـابعاً: يكـون الحـد الأعىل للتسـديد خمسامئة ألـف ريـال، ويجـوز للجنـة التوصيـة برفـع المبلغ في 

بعـض الحـالات، عىل أن تذكـر الأسـباب الداعيـة إلى ذلـك، وترفـع وزارة الخارجيـة ذلـك إلى المقـام 

السـامي للنظـر فيه.

ثامنـاً: تشـكل لجنـة دائمـة في وزارة الخارجيـة من ممثلني عـن: وزارة الداخليـة، ووزارة الخارجية، 

ورئاسـة الاسـتخبارات العامـة، ووزارة الماليـة، ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة، عىل ألا يقـل مسـتوى 

ممثلي هـذه الجهـات عـن المرتبة )العـاشرة( أو مـا يعادلها، وذلـك للنظر في طلبـات التسـديد التي تحيلها 

وزارة الخارجيـة إليهـا، وتصـدر قرارهـا في ضـوء هـذه الضوابط.

تاسـعاً: يجـوز للجنـة، لأسـباب إنسـانية، التوصيـة بتسـديد المبالـغ المترتبة عىل بعـض القضايا غير 

المشـمولة بهـذه الضوابـط، أو التـي لا تتوافـر فيهـا بعض هـذه الضوابـط، وترفـع وزارة الخارجية ذلك 

إلى المقـام السـامي للنظـر فيه.

عـاشراً: تنسـق وزارة الخارجيـة مـع وزارة الماليـة للاتفـاق عىل آليـة صرف المبالـغ التـي قـررت 

اللجنـة صرفهـا.

رئيس مجلس الوزراء
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إجراءات جواز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة 
على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي

المرسوم الملكي رقم )م/44( وتاريخ: 1448/1/28هـ.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 				  

ملك المملكة العربية السعودية 								      

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )467/ 40( بتاريخ 1448/1/15هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )105( بتاريخ 1448/1/22هـ.

رسمنا بما هو آت:

الأخـرى  النظاميـة  والأحـكام  والعشريـن(  و)الثانيـة  )العشريـن(  المادتني  مـن  اسـتثناءً  أولًًا: 

بتاريـخ  )م/68(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  -الصـادر  الدولـة  إيـرادات  نظـام  في  الـواردة  الصلـة  ذات 

1431/11/18هــ- ولائحتـه التنفيذيـة، يجوز تقسـيط الغرامات المالية المسـتحقة للدولة الموقعة على 

منشـآت القطاعني )الخـاص، وغير الربحي(، وذلـك وفقًا لقواعـد يعتمدها وزير الماليـة خلال )14( 

يومًـا، مـن تاريـخ هـذا المرسـوم، ووفقًـا للإجـراءات الآتيـة:

1- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها.

الفهرس
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ويجـوز للمنشـأة أن تتقـدم بطلبهـا -وفقًا لأحـكام هذا البند- ولـو كانت قد تقدمت بطلب سـابق 

لم تتـم الموافقـة عليـه قبل نفاذ هـذا البند.

2- تـدرس الجهـة المعنية طلب التقسـيط -المشـار إليـه في الفقرة )1( من هذا البنـد- وفقًا للقواعد 

المعتمـدة مـن وزيـر الماليـة بنـاءً عىل صـدر هـذا البنـد، وتُُحيـل مـا تتوصـل إليـه في شـأنه إلى وزارة المالية 

خلال )10( أيـام من تاريـخ ورود الطلب.

3- تنظـر وزارة الماليـة فيام يُُحـال إليهـا مـن الجهـة المعنيـة وفـق الفقـرة )2( مـن هـذا البنـد، وتتـولى 

البـت في شـأنه خلال )14( يومًـا مـن تاريـخ وروده.

ثانيًـا: يُعمـل بالبنـد )أولًًا( مـن هـذا المرسـوم بـدءًا مـن اليـوم التـالي لميض )14( يومًـا مـن تاريـخ 

نشره في الجريـدة الرسـمية، وينتهـي العمـل بـه بحلـول تاريـخ 2027/1/1م أو عنـد نفـاذ مشروع 

نظـام إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة، أيهام أسـبق.

ثالثًـا: عىل سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كلٌّ فيام 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هـذا. يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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قرار رقم )105( وتاريخ 1448/1/22هـ.

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملة الـواردة من الديـوان الملكي برقـم 6193 وتاريـخ 1448/1/20هـ، 
المشـتملة على خطاب أمانة اللجنة الاسرتاتيجية بمجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية رقم 27403 

وتاريـخ 1448/1/5هـ، في شـأن قرار اللجنة الاسرتاتيجية رقم )ق-18-11/ 26(.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام إيـرادات الدولـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ 
1431/11/18هــ.

وبعـد الاطلاع عىل المحرض المعد في مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية رقـم )117/ 48/م( 
وتاريـخ 1448/1/6هـ.

وبعـد الاطلاع عىل المذكـرة رقـم )106( وتاريـخ 1448/1/10هــ، المعـدة في هيئـة الخبراء 
الـوزراء. بمجلـس 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )467/ 40( وتاريخ 1448/1/15هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )811( وتاريخ 1448/1/21هـ.

يقرر ما يلي:

الأخـرى  النظاميـة  والأحـكام  والعشريـن(  و)الثانيـة  )العشريـن(  المادتني  مـن  اسـتثناءً  أولًًا: 
الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ  بالمرسـوم  الدولـة -الصـادر  إيـرادات  نظـام  الـواردة في  الصلـة  ذات 
1431/11/18هــ- ولائحتـه التنفيذيـة، يجوز تقسـيط الغرامات المالية المسـتحقة للدولة الموقعة على 
منشـآت القطاعني )الخـاص، وغير الربحي(، وذلـك وفقًا لقواعـد يعتمدها وزير الماليـة خلال )14( 

يومًـا، مـن تاريـخ الموافقـة عىل هـذا البنـد، ووفقًـا للإجـراءات الآتيـة:

1- تقـدم المنشـأة طلب تقسـيط الغرامـة المالية الموقعة عليهـا إلى الجهة المعنية التـي أوقعتها. ويجوز 

للمنشـأة أن تتقـدم بطلبهـا -وفقًـا لأحـكام هـذا البنـد- ولـو كانـت قـد تقدمـت بطلـب سـابق لم تتـم 

الموافقـة عليـه قبـل نفاذ هـذا البند.
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2- تـدرس الجهـة المعنية طلب التقسـيط -المشـار إليـه في الفقرة )1( من هذا البنـد- وفقًا للقواعد 

المعتمـدة مـن وزيـر الماليـة بنـاءً عىل صـدر هـذا البنـد، وتُُحيـل مـا تتوصـل إليـه في شـأنه إلى وزارة المالية 

خلال )10( أيـام من تاريـخ ورود الطلب.

3- تنظـر وزارة الماليـة فيام يُُحـال إليهـا مـن الجهـة المعنيـة وفـق الفقـرة )2( مـن هـذا البنـد، وتتـولى 

البـت في شـأنه خلال )14( يومًـا مـن تاريـخ وروده.

ثانيًـا: يُعمـل بالبنـد )أولًًا( مـن هـذا القـرار بدءًا من اليـوم التالي لميض )14( يومًا مـن تاريخ نشره 

في الجريـدة الرسـمية، وينتهـي العمـل بـه بحلـول تاريـخ 2027/1/1م أو عنـد نفـاذ مشروع نظـام 

إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة، أيهما أسـبق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

المـوارد  لنظـم  الوطنـي  والمركـز  الاصطناعـي،  والـذكاء  للبيانـات  السـعودية  الهيئـة  قيـام  ثالثًـا: 

الحكوميـة -بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة- باتخـاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسـيط الديون المسـتحقة للدولة 

مـن خلال المنصـات الوطنيـة، وفقًـا لنظـام إيـرادات الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة والأحكام الـواردة في 

البنديـن )أولًًا( و)ثانيًـا( مـن هـذا القـرار، وذلـك خلال )45( يومًـا مـن تاريـخ هـذا القـرار.

رئيس مجلس الوزراء
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مقارنة شاملة بين نظام إيرادات الدولة الجديد والنظام )الُملغى(

الفهرس
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مقارنة شاملة بين نظام إيرادات الدولة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 

1448/2/5هـ، ونظام إيرادات الدولة )الُملغى( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/68( وتاريخ 

1431/11/18هـ:
نظام إيرادات الدولة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

)م/53( وتاريخ 1448/2/5هـ
نظام إيرادات الدولة )الُملغى( الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ
النظام،  لمصطلحـــــات  تعريف  وفيهـــــا  )الأولى(،  المادة 

يلي:  ما  فيهـــــا  ويلحظ 
)الجهة(،  تعريف مصطلـــــح  نطـــــاق  التوســـــع في   -1
والأجهزة  الحكوميـــــة  الأجهـــــزة  من  غيرها  ليشـــــمل 

. لمستقلة ا
2- التوســـــع والتعديـــــل في نطاق تعريـــــف مصطلح 
الأداء  مســـــتحق  أصبح  إيـــــراد  أي  ليشـــــمل  )الدين( 

تحصيله. يتـــــم  ولم  له  المنظمـــــة  للأحـــــكام  وفقًا 
حيث  الجهة(،  )رئيـــــس  لمصطلح  تعريـــــف  إضافة   -3
ف بأنـــــه: »الوزيـــــر، أو مجلـــــس الإدارة أو ما في  عُـــــرِّ
حكمـــــه، أو المســـــؤول الأول في الجهة التـــــي ليس لها 

حكمه«. في  مـــــا  أو  إدارة  مجلس 
حيث  المالية(،  )الســـــنة  لمصطلح  تعريـــــف  إضافة   -4

للدولة«. الماليـــــة  بأنها: »الســـــنة  فت  عُرِّ
5- إضافـــــة تعريف لمصطلح )الحالـــــة الطارئة(، حيث 
فـــــت بأنهـــــا: »حالة يكـــــون فيها تهديد الســـــامة  عُرِّ
ا وغير  العامة أو الأمن العـــــام أو الصحة العامـــــة جديًّ
الأرواح  في  بخســـــائر  ينذر  ما  فيهـــــا  يكون  أو  متوقع، 
بالإجراءات  معها  التعامـــــل  يمكن  ولا  الممتلكات،  أو 

لمعتادة«. ا
6- إضافـــــة تعريف لمصطلـــــح )الأجهـــــزة الرقابية(، 
للمحاســـــبة،  العام  »الديـــــوان  بأنهـــــا:  فت  عرِّ حيث 
أخرى  جهة  وأي  الفســـــاد،  ومكافحـــــة  الرقابة  وهيئة 

العام«. المـــــال  على  بالرقابـــــة  مختصة 
7- عرف النظام الجديد أربعة عشر مصطلحًا.

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الأولى( ما يلي:
1- التضييـــــق في نطـــــاق تعريف مصطلـــــح )الجهة(، 
ليشـــــمل كل وزارة أو مصلحـــــة أو مؤسســـــة عامة أو 

فقط. عامـــــة  هيئة 
2- التضييـــــق في نطـــــاق تعريف مصطلـــــح )الدين(، 

فقط. للدولة  مســـــتحق  مال  كل  ليشـــــمل 
3- عـــــرف النظام )الُملغـــــى( أربعة عـــــر مصطلحًا، 
المصطلحات:  هـــــذه  الجديد  النظـــــام  يعـــــرف  لم  بينما 
عمل(. والغرامات-يوم  )-الرســـــم-الأجر-الجزاءات 
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نظام إيرادات الدولة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/53( وتاريخ 1448/2/5هـ

نظام إيرادات الدولة )الُملغى( الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ

إيرادات  تكويـــــن  لمصادر  ذكر  وفيهـــــا  )الثانية(،  المادة 
يلي: ما  فيهـــــا  ويلحظ  الدولة، 

1- إضافة مصـــــدر جديد لم يوجد في النظـــــام )الُملغى( 
وهو: )المقابـــــات المالية(.

النظام  في  أفـــــردت  التي  المصـــــادر  من  لعدد  تغيير   -2
)الُملغـــــى( في كل فقرة عـــــى حِدة، إلى دمجهـــــا في فقرة 
التـــــي لم تكن  المصـــــادر  مـــــع إضافـــــة بعض  واحدة 
متواجـــــدة من قبل، لتكـــــون بالنص التـــــالي: »العوائد 
الثـــــروات الطبيعية أو  الناتجـــــة عن العقـــــود أو  المالية 

الاســـــتثمار«. أو  التخصيص 
3- عدم حـــــر الأداة النظامية التـــــي تُعطي صلاحية 
حيث  عليـــــه،  المنصوص  غـــــر  آخر  مصـــــدر  إضافة 
مصدر  »أي  يـــــي:  مـــــا  على  الثامنة  الفقـــــرة  نصـــــت 
آخر يقـــــر بأمر ملكي أو مرســـــوم ملكـــــي أو قرار من 

الـــــوزراء«. مجلس 
4- جاء تعداد المصادر في ثمانية مصادر.

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الثانية( ما يلي:
1- جاء تعداد المصـــــادر التي تتكون منهـــــا الإيرادات 

في ثمانيـــــة مصادر أيضًا.
2- مـــــن المصـــــادر التي لم تذكـــــر في النظـــــام الجديد 
)الأجور-الاقتراض  )الُملغـــــى(:  النظـــــام  في  وذكرت 

والهبات(. المســـــددة-التبرعات  والقـــــروض 
صلاحيـــة  تُعطـــي  التـــي  النظاميـــة  الأداة  حـــر   -3
ـــه بــــ »قـــرار مـــن  إضافـــة مصـــدر آخـــر غـــر المنصـــوص علي

ــوزراء«. ــس الـ مجلـ

المـــــادة )الثالثـــــة(، وفيها ذكـــــر لتقديـــــر وزارة المالية 
يلي: ما  المـــــادة  هذه  في  ويلحـــــظ  الدولـــــة،  لإيرادات 

لا  لمدة  الدولة  إيـــــرادات  تقدير  تتـــــولى  الوزارة  أن   -1
التقديرات  العشر ســـــنوات، وذلك في ضـــــوء  تتجاوز 

والبيانـــــات الواردة من الجهـــــات الحكومية.
2- جـــــواز مناقشـــــة الـــــوزارة للجهات حـــــول هذه 
بما  الجهات  إبـــــاغ  إلى  إضافة  وتعديلهـــــا،  التقديرات 

يتـــــم اعتماده مـــــن تقديرات.
3- إعطاء الـــــوزارة صلاحية إعادة تقديـــــر الإيرادات 

حالتين:  في  تراه-  ما  -بحســـــب 
الأولى: الحالات الطارئة.

الثانية: التغير في الظروف الاقتصادية والمالية. 
اللازمة  الضوابط  المـــــادة للائحة في تحديـــــد  إحالة   -4

المادة. هـــــذه  في  ورد  ما  لتطبيق 

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الثالثة( ما يلي: 
حـــــر تقديـــــر الـــــوزارة لإيـــــرادات الدولـــــة لكل 
ســـــنة مالية، وذلـــــك في ضـــــوء التقديـــــرات الواردة 
الإجـــــراءات  توســـــع في  فقـــــط دون  الجهـــــات،  من 
والاســـــتثناءات كـــــا هو الحـــــال في النظـــــام الجديد.
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تنمية  )الرابعـــــة(، وفيها ذكر لمســـــؤولية الجهة في  المادة 
إيراداتهـــــا، ويلحظ في هذه المـــــادة ما يلي: 

اتفاقهـــــا مع النظـــــام )الُملغـــــى( من ناحية مســـــؤولية 
التحصيل،  ومراقبـــــة  الإيـــــرادات،  تنميـــــة  عن  الجهة 
يكون بالتنســـــيق مع الـــــوزارة، إلا أنه تـــــم النص هنا 
الملموســـــة  وغير  الملموســـــة  الجهة  إيرادات  تنمية  على 

مهماتها-. طبيعة  -بحســـــب 

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الرابعة( ما يلي: 
للاستثمار  المســـــتقلة  الإدارية  الوحدة  إنشـــــاء  في  النص 
والتنميـــــة للإيـــــرادات في أي جهـــــة يتطلـــــب عملها 
لم  حيث  الجديـــــد،  النظـــــام  بخـــــاف  وهـــــذا  ذلك، 

الوحدة. هـــــذه  إنشـــــاء  على  النـــــص  يتضمن 

الحوافز  الجهـــــة  لمنح  بيـــــان  وفيها  )الخامســـــة(،  المادة 
إيراداتها المحصلـــــة وتنميتها  عند تحقيقهـــــا زيـــــادة في 
بالإضافـــــة إلى المكافـــــأة التشـــــجيعية، ويلحظ في هذه 

يلي:  مـــــا  المادة 
1- عـــــدم الإخلال بـــــأي حوافز مقـــــررة في الأنظمة 

. ئح ا للو ا و
للجهة  المقـــــدم  للمنح  مقابل  ســـــقف  تحديد  عدم   -2

التي تحقـــــق زيادة في الإيـــــرادات وتنميها.
3- منـــــح المكافـــــأة التشـــــجيعية لموظفـــــن الجهة أو 
هذه  وضم  الزيـــــادة،  هذه  في  أســـــهموا  الذين  عامليها 
النظام  المكافأة مع الحوافـــــز في مادة واحـــــدة، بخلاف 

مســـــتقلتين.  مادتين  في  جعلها  الـــــذي  )الُملغى( 
4- عـــــدم التفصيل والإســـــهاب في المـــــادة فيما يتعلق 
بالاســـــتثناءات حول هذا المنـــــح، والإحالة إلى اللائحة 

المادة.  هـــــذه  لتطبيق  اللازمة  الضوابـــــط  تحديد  في 

يلحـــظ في المادتـــن المقابلـــة، وهمـــا )الخامسة-السادســـة( 
ـــي:  ـــا ي م

1- النـــــص في تحديد مـــــا يخصص للجهـــــة التي تحقق 
ميزانيتها-،  اعتـــــادات  -ضمـــــن  إيراداتها  في  زيـــــادة 
الزيـــــادة المتحققة في  وهو مـــــا يقابـــــل )20%( مـــــن 

الســـــابقة. عن  المنتهية  الماليـــــة  للســـــنة  إيراداتها 
2- الاســـتثناء في تخصيـــص المقابـــل المشـــار إليـــه أعـــاه، 
ـــارات  ـــع العق ـــة وبي ـــروات الطبيعي ـــرادات الث ـــن إي ـــكل م ل

والجـــزاءات والغرامـــات.
3- إحالـــــة المادة للائحـــــة التنفيذية في تحديـــــد المبالغ 

القصـــــوى لكل جهـــــة جبائية.
4- حددت المادة السادســـــة ســـــقف مقـــــدار المكافأة 
الممنوحـــــة للموظفـــــن، وذلـــــك بألا تتجـــــاوز هذه 
المكافـــــأة ثلاثة رواتـــــب لكل موظـــــف، كما حصرت 

واحدة. مالية  ســـــنة  في  الســـــقف  هذا 

الجهة  على  يجـــــب  لما  بيان  وفيهـــــا  )السادســـــة(،  المادة 
والديون؛  للإيـــــرادات  إثبات  من  المالية  الســـــنة  خلال 

اللائحة. تحـــــدده  لما  وفقًا 

ير  تغُّ )التاســـــعة(  وهي  المقابلـــــة،  المـــــادة  في  يلحظ  لا 
كبير، فقـــــد أحالت المـــــادة للائحة لتفصيـــــل ما يتعلق 

التحصيل.  حـــــال  وتســـــجيلها  الإيرادات  بقيد 

المـــــادة )الســـــابعة(، وفيهـــــا توضيح بأنـــــه يجب على 
الجهـــــة تحصيل جميـــــع الإيـــــرادات المســـــتحقة نظامًا 
اللائحة،  تحددهـــــا  التي  والآليات  للأســـــاليب  ووفقًا 

ولهـــــا في ذلك الاســـــتعانة بالقطـــــاع الخاص.

يلحـــــظ في المـــــادة المقابلـــــة، وهـــــي )الثامنـــــة( بأن 
الاســـــتعانة في القطـــــاع الخـــــاص أتى في المـــــادة التي 
قبلهـــــا فقط وهـــــي المـــــادة )الســـــابعة( ولم يذكر هنا، 

المادة. صياغـــــة  في  يســـــر  لتغيير  إضافـــــة 
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المـــادة )الثامنـــة(، وفيهـــا ذكـــر لقيـــام الجهـــات المشـــمولة 
ــرادات  ــع الإيـ ــل جميـ ــة بتحويـ ــة للدولـ ــة العامـ في الميزانيـ
ــا  ــظ فيهـ ــد، ويلحـ ــة الموحـ ــاب الخزينـ ــون إلى حسـ والديـ

مـــا يـــي:
الخزينة  حســـــاب  إلى  يكـــــون  الإيـــــرادات  تحويل   -1
ذكر  دون  فقـــــط  الســـــعودي  المركزي  البنك  في  الموحد 

المحلية. للبنـــــوك 
2- إحالة إلى اللائحة في تحديد المواعيد.

ـــات  ـــى الجه ـــق ع ـــا يطب ـــق ب ـــة تتعل ـــرة كامل ـــة فق 3- إضاف
غـــر المشـــمولة في الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، التـــي تـــورد 
ـــك  ـــد في البن ـــة الموح ـــاب الخزين ـــون إلى حس ـــرادات ودي إي
المركـــزي الســـعودي، آليـــة توريـــد خاصـــة، بحســـب 
ــات  ــات أو الترتيبـ ــة أو التنظيـ ــه الأنظمـ ــص عليـ ــا تنـ مـ
التنظيميـــة لهـــذه الجهـــات، ومـــا صـــدر أو يصـــدر بـــه 
أوامـــر أو توجيهـــات في شـــأن أي إيـــرادات أو ديـــون 
ـــع  ـــوردة م ـــة الم ـــه الجه ـــق علي ـــا تتف ـــوزارة، وم ـــتحقة لل مس

ــوزارة. الـ

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )العاشرة( ما يلي:
مخصصة  حســـــابات  في  يكون  الإيـــــرادات  تحويل   -1
لها من الـــــوزارة في مؤسســـــة النقد العربي الســـــعودي 

أو البنـــــوك المحلية.
ـــد  ـــون في المواعي ـــل يك ـــذا التحوي ـــأن ه ـــادة ب ـــرت الم 2- ذك

ـــة. ـــة للائح ـــة صريح ـــا أو إحال ـــان له ـــددة، دون بي المح

المـــادة )التاســـعة( ممـــا تـــم اســـتحداثه في النظـــام الجديـــد، 
ــة  ــة متابعـ ـــولي وزارة الماليـ ــؤولية ت ــت مسـ ـــد أوضحـ وق
الأداء  مســـتحقة  وديونهـــا  إيراداتهـــا  الجهـــة  تحصيـــل 
ــت  ــث نصـ ــاص، حيـ ــة الاختصـ ــة صاحبـ ــد الجهـ وتحديـ

ــا يـــي: المـــادة عـــى مـ
»1- دون إخـــال باختصاصـــات الأجهـــزة الرقابيـــة، 
تتـــولى الـــوزارة متابعة تحصيـــل الجهة إيراداتهـــا وديونها 

مســـتحقة الأداء.
صاحبة  الجهـــــة  تحديد  في  البـــــت  الـــــوزارة  تتولى   -2
الاختصـــــاص؛ لتحصيـــــل الإيراد أو الدين مســـــتحق 
الأداء المختلـــــف عليه بـــــن أكثر من جهـــــة. وللوزارة 
تحصيل الإيـــــراد أو الديـــــن مســـــتحق الأداء الذي لا 
تكليف غيرها  أو  بتحصيلـــــه،  المعنيـــــة  الجهـــــة  تتضح 

من الجهـــــات الأخـــــرى ذات العلاقـــــة بتحصيله«.

لا يوجد مادة مقابلة.
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ـــد  ـــام الجدي ـــتحداثه في النظ ـــم اس ـــا ت ـــاشرة(، مم ـــادة )الع الم
ـــح  ـــى( لم يُت ـــام )الُملغ ـــث إن النظ ـــتثناء، حي ـــة الاس ـــن جه م
ـــدة  ـــن الأداء لم ـــل الدي ـــل تحصي ـــة تأجي ـــو إمكاني ـــك، وه ذل
لا تزيـــد عـــى )ســـنة( في الحـــالات الطارئـــة، وجعـــل 
ــد أحالـــت  ــا قـ ــة، كـ ــة رئيـــس الجهـ ــن صلاحيـ ذلـــك مـ
المـــادة للائحـــة في تحديـــد الضوابـــط اللازمـــة لتطبيقهـــا.

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الحادية عشرة( ما يلي:
1- عـدم أحقيـة الجهـة الإعفاء مـن أي إيـراد مسـتحق أو 

تأجيـل تحصيلـه مـع عـدم وجـود اسـتثناء لذلك.
منـــــرف من جهة  المادة  الـــــوارد في هذه  الإعفاء   -2
اللفـــــظ إلى )الإيراد( بخـــــاف النظـــــام الجديد الذي 

انـــــرف إلى )الدين(.
3- ذُكر في المـــــادة )الثانية عشرة( اتخـــــاذ الوزارة -وفق 
الكفيلة  الإجـــــراءات  الحديثة-  والتقنيات  الأســـــاليب 
بتحصيـــــل الإيـــــرادات، وتحمّل أجـــــور تكاليفها، ولم 

الجديد. النظـــــام  مقابل في  لذلـــــك  يُذكر 
ــى  ــب عـ ــا يجـ ــر مـ ــا ذكـ ــرة(، وفيهـ ــة عـ ــادة )الحاديـ المـ
ــن،  ــة المديـ ــة لمطالبـ ــراءات لازمـ ــن إجـ ــاذه مـ ــة اتخـ الجهـ

ــي: ــا يـ ــا مـ ــظ فيهـ ويلحـ
الجهـــــة  باتخـــــاذ  الصريـــــح  الواضـــــح  النـــــص   -1
العمل  يـــــوم  المدين في  للإجـــــراءات اللازمة لمطالبـــــة 

الدين. أداء  لاســـــتحقاق  التـــــالي 
الوســـــائل  تحديـــــد  في  اللائحـــــة  إلى  الإحالـــــة   -2

الإجـــــراءات. هـــــذه  لاتخـــــاذ  والضوابـــــط 

يلحـــظ في المـــادة المقابلـــة، وهـــي )الثالثـــة عـــرة( مـــا 
يـــي: 

الجهة  تتخذها  التي  اللازمة  للإجراءات  تحديد  عدم   -1
بعد عدم سداد المدين للدين المستحق من ناحية المدة.

تأدية  مـــــدة إشـــــعار أولى كتابية بوجـــــوب  2- تحديد 
تاريخ  مـــــن  عمل  يـــــوم  ثلاثين   )30( خـــــال  الدين 

الســـــداد. الإشـــــعار، لمن تأخر في 

المـــــادة )الثانية عـــــرة(، وفيهـــــا بيان ما عـــــى الجهة 
المســـــتحق  الدين  المدين  ســـــداد  حـــــال عدم  به  القيام 

ما يلي: فيهـــــا  المذكـــــورة، ويلحظ  المـــــدة  خلال 
1- المـــدة في النظـــام الجديـــدة واحـــدة، وهـــي )ثلاثـــن( 
المـــادة  في  إليهـــا  المشـــار  المطالبـــة  تاريـــخ  مـــن  يومًـــا 
أيـــام  بكونهـــا  الأيـــام  تقـــرن  ولم  عـــرة(،  )الحاديـــة 

)عمـــل(.
2- بينـــــت المـــــادة بأنه على الجهـــــة التقـــــدم إلى الجهة 
المدين  أمـــــوال  على  التنفيذ  بطلـــــب  المختصة  القضائية 

لتحصيـــــل الدين وفقًـــــا للأحـــــكام المنظمة لذلك.

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الرابعة عشرة( ما يلي: 
1- وجـود إنـذار ثـاني نهائـي بالتسـديد للديـن المسـتحق، 

وذلـك خلال )15( خمسـة عشر يـوم عمـل.
2- وجـــــوب اتخاذ الجهـــــة الإجـــــراءات اللازمة حال 
المختصة  المحكمـــــة  أمـــــام  وتكـــــون  الســـــداد،  عدم 

المدين. أمـــــوال  عـــــى  للحجز 
3- النـــــص على أن الحجز عـــــى الأموال المشـــــار إليه 

أعلاه، يكـــــون في حـــــدود الدين الذي عـــــى المدين.
كـــــا وتناولت المـــــواد اللاحقـــــة في النظـــــام )الُملغى( 
تفصيـــــل للإجـــــراءات المتبّعـــــة في الحجـــــز والتنفيذ، 
التقدم  إجـــــراءات  ترك  الذي  الجديـــــد  النظام  بخلاف 
بطلـــــب التنفيذ على أمـــــوال المدين للأحـــــكام المنظمة 

. لك لذ
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ــن  ــة ديـ ــان لخصوصيـ ــا بيـ ــة عـــرة(، وفيهـ ــادة )الثالثـ المـ
ــقوطه  ــدم سـ ــاز، وعـ ــن ممتـ ــه ديـ ــتحق بكونـ ــة المسـ الدولـ

ــادم. بالتقـ

لا يوجـــــد فرق في المـــــادة المقابلـــــة، وهي )التاســـــعة 
. ) ة عشر

المـادة )الرابعـة عشرة(، وتتضمـن تشـكيل لجنـة في وزارة 
الماليـة بقـرار مـن الوزيـر، تتـولى دراسـة طلبـات الإعفـاء 

مـن الديـن أو تقسـيطه، ويلحـظ فيهـا مـا يلي:
1- تشـــــكيل اللجنـــــة في الـــــوزارة يكون بقـــــرار من 
الوزير، وأضافـــــت المادة عبارة )أو أكثـــــر(، أي يمكن 

لجنة. مـــــن  أكثر  تكون  أن 
2- رفـــــع التوصيات يكـــــون للوزير، ويحـــــدد القرار 
)ثلاثـــــة( أعضاء،  يقـــــل عن  ألا  عدد الأعضـــــاء على 
ذوي  من  أحدهم  ويكون  رئيسًـــــا،  أحدهم  ويســـــمى 

النظامي. التأهيـــــل 
عمل  قواعـــــد  منـــــه-  -بقرار  الوزيـــــر  يصـــــدر   -3

اللجنـــــة، وتحـــــدد فيهـــــا مكافـــــآت أعضائها.
4- لا تنظـــــر اللجنة ما يدخـــــل في اختصاصات رئيس 
الجهة في جهته وفقًـــــا للفقرة )1( من المادة )السادســـــة 

عشرة( مـــــن النظام. 

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )العشرون( ما يلي: 
1- الإشـــــارة بصورة عامة إلى تكوين لجنـــــة في وزارة 
المالية، دون النـــــص على أن يكون تشـــــكيلها بقرار من 

 . ير ز لو ا
يكون  أعضـــــاء،  بثلاثة  اللجنـــــة  أعضـــــاء  تحديد   -2
النظامي. أو  الشرعـــــي  الاختصاص  ذوي  من  أحدهم 

صلاحية  بيـــــان  وفيها  عـــــرة(،  )الخامســـــة  المـــــادة 
الإعفاء  حـــــالات  وذكـــــر  المالية،  لوزيـــــر  الإعفـــــاء 

يلي:  مـــــا  فيها  ويلحـــــظ  وحـــــدوده، 
1- إعطاء الصلاحيـــــة لوزير الماليـــــة في الإعفاء الكلي 

أو الجزئـــــي من الدين.
2- تحديـد هـذه الصلاحيـة بعـدم تجـاوز الديـن )مليـون( 
ريـال، وتكـون وفـق القواعـد والإجـراءات التـي تحددهـا 
والإجـراءات؛  القواعـد  هـذه  تشـمل  أن  عىل  اللائحـة؛ 

التحقـق مـن عجـز المديـن عـن الوفـاء بالديـن.
يفوضه-  مـــــن  -أو  للوزير  الصلاحيـــــة  إعطـــــاء   -3
بـــــه المادة  تقســـــيط باقـــــي الدين وفـــــق مـــــا قضت 
النظـــــام في حـــــال الإعفاء  مـــــن  )السادســـــة عشرة( 

. ئي لجز ا
4- جـــــواز الإعفـــــاء مـــــن الديـــــن الـــــذي يتجاوز 
الوزراء  رئيـــــس مجلس  بموافقة  يكـــــون  ريال  )مليون( 

الوزير. مـــــن  توصية  عـــــى  بناءً 

والعشرون(  )الحاديـــــة  وهي  المقابلة،  المـــــادة  في  يلحظ 
يلي: ما 

1- الأصـــــل عدم جـــــواز الإعفـــــاء مـــــن الدين إلا 
الـــــوزراء. مجلس  رئيـــــس  بموافقة 

الإعفاء  صلاحيـــــة  للوزير  ذلـــــك،  من  اســـــتثناءً   -2
من الديـــــن -إذا لم يتجاوز خمســـــائة ألـــــف ريال- في 

الآتية:  الحـــــالات 
تركة  له  ليـــــس  أنه  شرعًـــــا  وثبت  المديـــــن  توفي  إذا   -

إليها. الرجـــــوع  يمكن 
أو إفلاســـــه شرعًا  يثبت إعســـــاره  ما  المدين  إذا قدم   -

الشرعية. وفقًـــــا للأنظمة 
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لصلاحيـة  اسـتحداث  وفيهـا  عشرة(،  )السادسـة  المـادة 
عىل  المترتـب  الديـن  لتقسـيط  الجهـة  في  الأول  المسـؤول 
المديـن لصالـح الجهـة، مـع ذكـر لترتيـب صلاحيـة وزيـر 

يلي: مـا  المـادة  التقسـيط، ويلحـظ في هـذه  الماليـة في 
1- اسـتحداث لصلاحيـة المسـؤول الأول في الجهـة -أو 
من يفوضـه- تقسـيط الديـن المترتب عىل المديـن لمصلحة 

الجهـة، عىل العاجزين عـن الوفـاء بـه دفعـة واحدة.
2- يشترط في هذه الصلاحية عدم تجاوز الدين )مليون( 

ريال، ولا تتجاوز مدة التقسيط )خمس( سنوات.
للتقسـيط،  يفوضـه  مـن  أو  الماليـة  وزيـر  صلاحيـة   -3
وذلك في حـال تجاوز الديـن )مليـون( ريال أو تجـاوز مدة 

سـنوات. )خمـس(  التقسـيط 
4- إضافـة )خمـس( سـنوات لمـدة التقسـيط، الـذي يكون 
يتجـاوز  لا  الإجمـالي  ليكـون  الماليـة،  وزيـر  صلاحيـة  مـن 

)خمسًـا وعشريـن( سـنة.
-بنـاءً عىل  الـوزراء  رئيـس مجلـس  مـن  بأمـر  الجـواز   -5
توصيـة مـن الوزيـر- تقسـيط الديـن المترتـب عىل المديـن 

الـوارد سـابقًا. النحـو  لمصلحـة الجهـة عىل 
6- أضافـــــت المـــــادة بـــــأن لصاحـــــب الصلاحية في 
التقســـــيط وفقًـــــا لأحكام هـــــذه المادة  الموافقـــــة على 
المدين  إلـــــزام  فيهـــــا  بما  اشـــــراطات محـــــددة،  وضع 

الضمانات. بعـــــض  بتقديـــــم 
القواعـــــد  تحديـــــد  في  اللائحـــــة  إلى  الإحالـــــة   -7
أن  المـــــادة، على  لتطبيـــــق هذه  اللازمة  والإجـــــراءات 
المدين  عجز  مـــــن  التحقق  وإجراءات  قواعد  تشـــــمل 

عـــــن الوفـــــاء بالدين دفعـــــة واحدة.

يلحظ في المادة المقابلة، وهي )الثانية والعشرون( ما يلي:
المالية أو  للتقســـــيط لوزير  1- الإشـــــارة في الصلاحية 

من ينيبـــــه دون ذكر للمســـــؤول الأول في الجهة.
الوزير  صلاحيـــــة  في  اللازمـــــة  القواعـــــد  ذكـــــر   -2
التقســـــيط  مدة  ذلك  ومـــــن  المادة  ذات  في  للتقســـــيط 
النظام الجديد،  مـــــن  أقلَّ  تُعتبر في حدهـــــا الأعلى  التي 

هي:  والقواعـــــد 
- أن يقـــــدم المدين للّجنـــــة المســـــتنداتِ المؤيدة لعجزه 

عن الوفـــــاء بالديـــــن المترتب عليه دفعـــــة واحدة.
- ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة.

مـن  الجهـة  لمـا عىل  بيـان  وفيهـا  )السـابعة عشرة(،  المـادة 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتحصيـل الأقسـاط المسـتحقة 

حـال التقسـيط، حيـث يلحـظ في هـذه المـادة مـا يلي: 
1- إعطـــــاء الجهة صلاحيـــــة اتخاذ جميـــــع الإجراءات 
المدين  عـــــى  المســـــتحقة  الأقســـــاط  لتحصيل  اللازمة 

وفـــــق ما تحـــــدده اللائحة.

)الثالثـــــة  وهـــــي  المقابلتـــــن،  المادتـــــن  في  يلحـــــظ 
يلي:  مـــــا  والعـــــرون(،  و)الرابعـــــة  والعـــــرون( 
1- في حـــــال تأخـــــر المديـــــن عـــــن ســـــداد أي من 
بوجوب  كتابيًا  فيشـــــعر  عليه،  المســـــتحقة  الأقســـــاط 
الإشـــــعار.  تاريخ  من  عمل  يـــــوم  ثلاثين  خلال  تأديته 
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المترتب  القســـــط  المدين عن ســـــداد  تأخر  2- في حال 
عليـــــه لمـــــدة تزيد عـــــن )ثلاثـــــن( يومًا مـــــن تاريخ 
الجهة  فعـــــى  مقبول،  عـــــذر  تقديم  دون  اســـــتحقاقه 
التقـــــدم إلى الجهة القضائيـــــة المختصة بطلـــــب التنفيذ 
على أمـــــوال المدين لتحصيـــــل جميع الأقســـــاط المتبقية 
ويجدر  لذلـــــك،  المنظمة  للأحـــــكام  وفقًا  المســـــتحقة 
الإشـــــارة إليـــــه بأن المـــــدة هنـــــا أصبحـــــت أقل من 

بيانه. ســـــيأتي  كما  )الُملغـــــى(  النظام 

2- إذا لم يســـــدد خـــــال المدة أعـــــاه، فينـــــذر نهائيًا 
خلال خمســـــة عـــــر يـــــوم عمل.

بالســـــداد في  الإشـــــعار  المدد في  بأن مجموع  يتضح   -3
عمل.  يوم   )45( )الُملغـــــى(  النظام 

4- في حال انتهاء المدة، ولم يســـــدد المدين القســـــط أو 
فالنتيجة  الســـــداد،  عن  توقفه  أســـــباب  يثبت  ما  يقدم 
يلغـــــى التقســـــيط، وتصبح باقـــــي الأقســـــاط واجبة 

الأداء.
5- على الجهـــــة مطالبة المدين بســـــدادها دفعة واحدة، 
المختصة  المحكمـــــة  أمام  اللازمة  الإجـــــراءات  واتخاذ 

عليه. الـــــذي  الدين  حدود  في  أموالـــــه  على  للحجز 
الاسـتثناءات  ببيـان  والمتعلقـة  عشرة(،  )الثامنـة  المـادة 
الـواردة عىل الإعفـاء مـن الديـن لبعـض الحـالات، حيث 
أوضحت عـدم النظـر في الإعفـاء مـن الديـن المترتب على 

أو تحايـل.  تزويـر  أو  ارتـكاب جرائـم اختلاس 

)الخامســـــة  المادة  وهـــــي  المقابلة،  المـــــادة  في  يلحـــــظ 
في  النظر  بعـــــدم  يتعلـــــق  زائد  معنـــــى  والعـــــرون( 

الديون. تقســـــيط 

النظـام  في  اسـتحداثه  تـم  ممـا  عشرة(  )التاسـعة  المـادة 
طلبـات  معالجـة  طريقـة  عىل  تضمنـت  فقـد  الجديـد، 
الاسـتبعاد والاسرتداد، حيـث تنـصُّ المـادة عىل مـا يلي: 

»تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:
حســـــاب  مـــــن  الاســـــتبعاد  طلبـــــات  معالجـــــة   -1
وُردت لحســـــاب  التي  المبالـــــغ  بإعـــــادة  الإيـــــرادات 
بعد  الســـــعودي  المركزي  البنـــــك  في  الموحـــــد  الخزينة 

اســـــتحقاقها. عـــــدم  ثبوت 
بإعادة  المدفوعـــــات  اســـــرداد  طلبـــــات  معالجة   -2
لم  إذا  طلب-  عـــــى  -بناءً  المســـــددة  أو  المدفوعة  المبالغ 

الســـــلعة«. أو  الخدمة  يُســـــتفد من 

لا يوجد مادة مقابلة.

المادة )العـــــرون(، وفيهـــــا بيان ما يجـــــب على الجهة 
حال حـــــدوث أي مخالفـــــة لأحكام النظـــــام من إبلاغ 
للـــــوزارة والأجهـــــزة الرقابية، ولا يوجد ما اســـــتجدَّ 
فيها عـــــن النظـــــام )الُملغـــــى(، إلا عدم اقـــــران أيام 
ما  بحســـــب  وهي  )العمل(،  بــــــ  المخالفة  عن  الإبلاغ 
نصت عليه المـــــادة تكون في مدة لا تتجـــــاوز )ثلاثين( 

المخالفة.  اكتشـــــاف  تاريخ  مـــــن  يومًا 

يلحظ في المـــــادة المقابلة، وهي )السادســـــة والعشرون( 
أن الإبلاغ يكـــــون في موعد أقصاه ثلاثـــــون يوم عمل 
مـــــن اكتشـــــاف المخالفة، فالفـــــرق فقط بـــــأن الأيام 

عمل. أيـــــام  بكونها  اقترنت 
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النظـام  المـادة )الحاديـة والعشرون( ممـا تـم اسـتحداثه في 
الجديد، حيـث تضمنت عىل صلاحيـة الوزيـر إذا لم تلتزم 
الجهـة بأحـكام النظـام الرفـع إلى رئيـس مجلـس الـوزراء؛ 
لاتخاذ مـا يلزم مـن إجـراءات بحـق الجهـة تكفـل الالتزام 

بأحكامـه، حيـث تنـصُّ المـادة عىل مـا يلي: 
الرقابية،  الأجهـــــزة  باختصاصـــــات  إخـــــال  »دون 
للوزيـــــر إذا لم تلتـــــزم الجهة بأحـــــكام النظـــــام الرفع 
من  يلـــــزم  ما  لاتخـــــاذ  الـــــوزراء؛  مجلس  رئيـــــس  إلى 
بأحكامه،  الالتـــــزام  تكفـــــل  الجهة  بحـــــق  إجراءات 
المـــــادة )الثانية  ولا يحول ذلك دون تطبيـــــق ما ورد في 

والعشريـــــن( مـــــن النظام«.

لا يوجد مادة مقابلة.

العقوبات  حـــــددت  والعـــــرون(  )الثانيـــــة  المـــــادة 
عامل  أو  موظـــــف  كل  على  تُفـــــرض  التي  والجزاءات 

خالـــــف حكمًا مـــــن أحـــــكام النظام.

)السـابعة  المـادة  وهـي  المقابلـة،  المـادة  في  يُلحـظ 
والعشرون(، بأنهـا جـاءت عامةً لكل مـن يخالـف النظام.

المـــــادة )الثالثـــــة والعـــــرون(، مما تم اســـــتحداثه في 
الجهة  به  تلتـــــزم  أن  يجـــــب  ما  وفيها  الجديـــــد،  النظام 
والبيانات  المعلومـــــات  بجميـــــع  الـــــوزارة  تزويد  من 
والمســـــتندات، التـــــي تُُمكّنها مـــــن القيـــــام بأدوارها، 

مـــــا يلي: المـــــادة على  تنـــــصُّ  حيث 
المعلومات  بجميـــــع  الـــــوزارة  بتزويد  الجهـــــة  »تلتزم 
القيام  مـــــن  تُُمكّنها  التـــــي  والمســـــتندات  والبيانـــــات 

بـــــالأدوار المنوطـــــة بها وفقًـــــا لأحـــــكام النظام«.

لا يوجد مادة مقابلة.

النظـام  تـم اسـتحداثه في  المـادة )الرابعـة والعشرون( ممـا 
الأحـكام  الماليـة  وزيـر  وضـع  تضمنـت  وقـد  الجديـد، 
والإجـراءات المنظمـة لمعالجـة الديـن المسـتحق عىل جهـة 

يلي:  مـا  المـادة  لصالـح جهـة أخـرى، ونـصُّ 
»يضع الوزيـــــر الأحكام والإجـــــراءات المنظمة لمعالجة 

أخرى«. جهـــــة  لمصلحة  الجهة  على  المســـــتحق  الدين 

لا يوجد مادة مقابلة.

اســـتحداثه  تـــم  ممـــا  والعـــرون(،  )الخامســـة  المـــادة 
أســـاس  تطبيـــق  تضمنـــت  وقـــد  الجديـــد،  النظـــام  في 
بإعـــداد  الجهـــة  قيـــام  عنـــد  المحاســـبي  الاســـتحقاق 
القوائـــم الماليـــة ومســـك الدفاتـــر المحاســـبية، حيـــث 

تنـــصُّ المـــادة عـــى مـــا يـــي: 

لا يوجد مادة مقابلة.
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المحاســـــبية  والمعايير  والتعريفـــــات  المفاهيـــــم  »تطبق 
المعتمـــــدة للمحاســـــبة في القطاع العام وفقًا لأســـــاس 
بإعداد  الجهـــــات  قيام  عند  المحاســـــبي  الاســـــتحقاق 

القوائـــــم المالية ومســـــك الدفاتر المحاســـــبية«.
المادة )السادســـــة والعـــــرون(، مما تم اســـــتحداثه في 
-أو  الوزير  صلاحيـــــة  تضمنت  وقـــــد  الجديد،  النظام 
أو  بعض  من  الإقـــــراض  عقود  اســـــتثناء  يفوضه-  من 
كل أحـــــكام النظام، حيـــــث تنصُّ المادة عـــــى ما يلي:
الإقراض  عقـــــود  اســـــتثناء  يفوضه-  من  -أو  »للوزير 
من بعـــــض أو كل أحـــــكام النظام -بما يشـــــمل إعادة 
تســـــعيرها-  وإعادة  هيكلتهـــــا،  وإعـــــادة  جدولتها، 
ووضـــــع أحـــــكام بديلـــــة تنظّـــــم التعامـــــل معها بما 
يتناســـــب مـــــع طبيعتها. وتحـــــدد اللائحـــــة الأحكام 

لذلك«. اللازمـــــة 

لا يوجد مادة مقابلة.

إخلال  عـدم  ذكـر  وفيهـا  والعشرون(،  )السـابعة  المـادة 
الضريبيـة  الأنظمـة  في  الـواردة  بالأحـكام  النظـام  أحـكام 
في  لهـا  المقابلـة  المـادة  عـن  الفـرق  ويلحـظ  والجمركيـة، 

المـرادة. الأنظمـة  تحديـد  في  )الُملغـى(  النظـام 

والعشرون(  )الثامنـــــة  وهي  المقابلـــــة،  المادة  في  يلحظ 
بأن عـــــدم إخـــــال أحكام النظـــــام قد جاء بشـــــكل 
وذلك  الأخـــــرى،  بالجهات  الخاصة  الأنظمـــــة  في  عام 
بـــــا جـــــاء في نصـــــه: »لا تخل أحـــــكام هـــــذا النظام 
بالجهات  الخاصـــــة  الأنظمة  في  الـــــواردة  بالأحـــــكام 

. » ى خر لأ ا
التفويض  بيـــــان  وفيها  والعـــــرون(،  )الثامنة  المـــــادة 
المدة  تحديد  فـــــرق  فيها  ويلحـــــظ  اللائحـــــة،  بإصدار 
مدة  خلال  بإصدارهـــــا  وذلك  )الُملغـــــى(،  النظام  عن 
لا تتجـــــاوز )مائـــــة وثمانـــــن( يومًا مـــــن تاريخ نشر 
الوزير  لإعطـــــاء  إضافةً  الرســـــمية،  الجريدة  في  النظام 
والتعليمات  التنفيذيـــــة  القـــــرارات  إصـــــدار  صلاحية 

النظام. لتطبيـــــق  اللازمة  والنـــــاذج  والأدلة 

)التاســـــعة والعشرون(  المقابلة، وهي  المـــــادة  يلحظ في 
بأن إصـــــدار اللائحة خـــــال مدة لا تتجاوز تســـــعين 

الرســـــمية. الجريدة  في  النظام  نـــــر  تاريخ  من  يومًا 

إلغاء  تضمنـــــت  وقد  والعـــــرون(،  )التاســـــعة  المادة 
الأنظمـــــة والأحـــــكام التـــــي تتعارض مـــــع مشروع 
النظام، وهـــــي بطبيعة الحال ســـــتختلف في نوع النظام 

يلي: ما  عـــــى  المادة  تنـــــصُّ  حيث  ســـــيُلغى،  الذي 

المادة المقابلة، وهي )الثلاثون( حيث نصت على ما يلي: 
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)م/53( وتاريخ 1448/2/5هـ

نظام إيرادات الدولة )الُملغى( الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ

بالمرسوم  الصادر  الدولة،  إيرادات  نظام  النظام محل  »يحلّ 
الملكي رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ، ويلغي 

كل ما يتعارض معه من أحكام«.

الصادر  الدولة،  أموال  جباية  نظام  محل  النظام  هذا  »يحل 
 / 4 2 ( وتاريخ 12 /   / 3 بالإرادة الملكية رقم )41 / 
 / السامي رقم )5732( في 4  بالأمر  والمبلغ  هـ،   1359

5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام«.
ويلحظ  النظام،  ونفاذ  لنشر  بيان  وفيها  )الثلاثون(،  المادة 
الفرق في العمل بالنظام، حيث في النظام الجديد نصَّ على 

أن يُعمل به بعد )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ نشره. 

يلحــظ في المــادة المقابلــة، وهــي )الحاديــة والثلاثــون( بــأن 
العمــل بالنظــام بعــد تســعين يومًــا مــن تاريــخ نــره.
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أحكام قضائية منتخبة
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عدم جواز الحجز الإداري على مستحقات المدين لدى الغير دون أمر قضائي

الميـاه  وزارة  فـرع  قـرار  بإلغـاء  الابتدائيـة:  المحكمـة  حكـم  الإداريـة  الاسـتئناف  محكمـة  أيّـدت 

والكهربـاء بحائـل رقـم )1435/32/93( وتاريـخ 1435/3/15هــ المتضمّـن حجـز مسـتحقات 

عيـة لـدى الجهـات الحكوميـة الأخرى ضد/ شركـة )...(، وسـبّبت حكمها أنـه: »وبتأمل  الشركـة الُمدَّ

عـى عليهـا قـد أصـدرت تعميمهـا بالحجـز عىل أمـوال الشركة  المـواد سـالفة الذكـر نجـد أن الجهـة الُمدَّ

عـى عليهـا لدى الجهات الحكوميـة دون اللجوء إلى المحكمة المختصة ودون اسـتصدار أمر قضائي  الُمدَّ

بذلـك؛ وبالتـالي فـإن تعميمهـا حـري بالإلغاء لمخالفتـه أحكام هذه المـواد. ولا ينال من ذلـك ما ذكرته 

عـى عليهـا تقصـد مـن تعميمهـا تنفيـذ موجبـات نـصّ العقـد؛ إذ  محكمـة الاسـتئناف مـن أن الجهـة الُمدَّ

نَـصَّ عىل أنهـا تسـتوفي فيام لديهـا مـن مسـتخلصات لا أن تحجـز مـا للمدعيـة مـن مسـتخلصات لدى 

عى عليهـا؛ ولما  الجهـات الحكوميـة الأخـرى، وهـذا هـو منصـوص المـادة التـي احتجـت بهـا الجهـة الُمدَّ

عى عليهـا، وما انتهت إليـه الدائرة لا يعنـي عدم أحقية  سـبق فـإن الدائـرة تقيض بإلغاء قرار الجهـة الُمدَّ

عـى عليهـا بالمبلـغ محـل المطالبـة مـن عدمـه، وإنام عليهـا سـلوك الطريقـة النظاميـة للحصـول عليـه  الُمدَّ

وفـق نظـام إيـرادات الدولـة ولائحته«.

)رقـم القضيـة الابتدائيـة 8/445/ق لعـام 1435هــ، رقـم قضيـة الاسـتئناف 1697/ق لعـام 

1436هــ، تاريـخ الجلسـة 1436/9/7هــ(.
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عدم مشروعية تجاوز جهة الإدارة لاختصاصها المنصوص عليه في نظام إيرادات الدولة 

أيّـدت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة حكـم المحكمـة الابتدائيـة: بإلغـاء قـرار وزارة الزراعـة بوقف 

خدمـات الحاسـوب الآلي عـن سـجل )...(، حامـل الهويـة الوطنية رقـم )...(، وسـبّبت حكمها: »... 

ومفـاد ذلـك: أن المنظـم قد جعـل للقضاء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسـداد مسـتحقات الجهة الإدارية، 

وعليـه فـإن تصـدي المدعـى عليهـا لوقـف خدمـات الحاسـب الآلي مـن سـجل المدعـي لإرغامـه عىل 

سـداد الغرامـة يعـد تجـاوزاً صريحـاً لولايتهـا، ومـن ثـم فـإن قرارهـا يعـد معيبـاً في ركـن الاختصـاص؛ 

الأمـر الـذي تنتهـي معـه المحكمـة إلى بطلانه«. 

)رقـم القضيـة الابتدائيـة 2/4646/ق لعـام 1437هــ، ورقـم قضية الاسـتئناف 2/3860/س 

لعـام 1437هــ، وتاريخ الجلسـة 1437/9/17هـ(.
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عدم جواز إيقاف الخدمات الحكومية كإجراء من الممكن أن تطبقه جهة الإدارة استقلالاً لتحصيل 

الديون

أيّـدت محكمـة الاسـتئناف الإدارية حكـم المحكمة الابتدائية: بإلـزام بنك التنميـة الاجتماعية برفع 

إيقـاف الخدمـات الحكوميـة عـن )...(، ورفـض مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات، وسـببت حكمهـا بالآتي: 

»... فالمنظـم ألـزم الجهـة الإداريـة الدائنة باتبـاع الإجراءات التـي بيّنها النظام في سـبيل تحصيل الديون 

التـي عىل المدينني، وليـس من بينها إيقـاف الخدمات الحكوميـة؛ وعليه فإن الواجب عىل المدعى عليه 

أن يسـلك الطريـق الـذي حـدده النظـام في تحصيـل الديـن المسـتحق عىل المدعي مـن إشـعاره كتابياً ثم 

التقدم للمحكمة المختصة، وحيث إن المدعى عليه لم يقم باتباع الإجراءات النظامية في سـبيل تحصيل 

الديـن الـذي عىل المدعي؛ مما تنتهي معه الدائـرة إلى إلزام المدعى عليه برفع إيقـاف الخدمات الحكومية 

عـن المدعـي. ولا ينـال مـن ذلـك مـا ورد بمذكـرة ممثـل المدعـى عليـه المقدمـة في جلسـة يـوم الأربعـاء 

1437/11/14هــ، أن المسـتند النظامـي في إيقـاف الخدمـات هـو ما نصـت عليه المـادة )14/ج( من 

نظـام البنـك السـعودي للتسـليف والادخار بأن: »على جميـع الأجهزة والمصالح الحكوميـة التعاون مع 

البنـك في سـبيل تحصيـل قروضـه«؛ إذ إن هـذه المـادة لا تـدل عىل إيقـاف الخدمـات الحكومية، لا سـيما 

وأن البنـك لا يتحصـل عىل قروضـه مـن خلال إيقـاف الخدمـات الحكوميـة، والواجب عىل الجهات 

الحكوميـة التعـاون مـع البنـك، ومـن التعـاون مـا نصـت عليه المـادة )15( مـن نظـام إيـرادات الدولة، 

والمـادة )48( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام إيـرادات الدولـة الصـادرة بقـرار وزيـر المالية رقـم )860( 

في 1432/3/13هــ، مـن قيـام الجهـة الدائنـة حـال صـدور الأمر القضائـي بالحجز على أمـوال المدين 

بمخاطبـة الجهـات الحكوميـة بالحجـز على مسـتحقات المدين بام يوازي قيمـة الدين«. 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم  1437هــ،  لعـام  10/4661/ق  الإداريـة  المحكمـة  في  القضيـة  )رقـم 

1439/1/7هــ(. الجلسـة  تاريـخ  1438هــ،  لعـام  2/4381/س  الإداريـة  الاسـتئناف 
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التعويض عن الحبس غير المشروع لتحصيل دين خاضع لنظام إيرادات الدولة

أيّـدت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة حكـم المحكمـة الابتدائيـة: بإلـزام إدارة مـرور منطقـة الباحـة 

بـأن تدفـع للمدعـي )...( مبلغـاً قـدره )3160( ثلاثـة آلاف ومئـة وسـتون ريـالاً، وسـببت حكمهـا 

عـي مـن دعـواه هـو تعويضـه عـن توقيفـه  بأنـه: »ومـن حيـث الموضـوع فـإن غايـة مـا يهـدف إليـه الُمدَّ

عي  لـدى إدارة المـرور، ولمـا كان الثابـت مـن الدعـوى والإجابـة وأوراق القضيـة أن سـبب إيقـاف الُمدَّ

عـى عليهـا لـه بدفـع مـا ترتـب عىل الحـادث الـذي وقـع عىل ابنـه؛ كونـه سـمح لابنـه  هـو مطالبـة الُمدَّ

بقيـادة المركبـة وهـو لا يحمـل رخصـة قيـادة، فيكـون بذلـك متضامنـاً معـه في المسـؤولية الماديـة. وفـق 

نـصّ المـادة )السـابعة والسـبعين( مـن نظـام المـرور الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/55( وتاريـخ 

1428/10/26هــ. إضافـة إلى كونـه كفيلاً غارمـاً لـه فيتحمل ما ثبـت في ذمة مكفوله مـن التزامات 

حـال عـدم وفائـه بهـا. وباطلاع الدائـرة عىل نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

)م/68( وتاريـخ 1431/11/18هــ وُجـد النـص عىل )المادة الثانيـة: تتكون مصـادر الإيرادات من 

الآتي: 7 - التبرعـات والهبـات والتعويضـات( ونصّـت المـادة )الثالثـة عشرة( من ذات النظـام على أن 

)كل مـن تأخـر عـن أداء الديـن المسـتحق عليـه للدولة في الموعـد المحدد، تشـعره الجهة كتابيـاً بوجوب 

تأديتـه خلال )30( يـوم عمـل مـن تاريـخ الإشـعار(. ثـم نصّـت المـادة الرابعـة عشرة عىل أنـه: )إذا 

لم يسـدد المديـن الديـن المسـتحق عليـه خلال المـدة المشـار إليهـا في المـادة الثالثـة عشرة، فينـذر نهائيـاً 

بالتسـديد خلال )15( يـوم عمـل، فـإن انقضـت هـذه المـدة ولم يسـدد الديـن الواجـب عليـه وجـب 

عىل الجهـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة أمـام المحكمـة المختصـة للحجـز عىل أموالـه في حـدود الديـن 

عى عليها نجـد أنها لم تتخذ  ـه بتطبيـق النصوص سـالفة الذكر على ترصف الُمدَّ الـذي عليـه(. وعليـه فإنَّ

الإجـراء الصحيـح في اسـتحصال التعويـض عـن تلـف الكشـك التابـع لهـا من إشـعاره بطلب السـداد 

بالطـرق النظاميـة وإنـذاره، ومـن ثَمَّ الرفع للمحكمـة المختصة حال تمنعه، بل اتبعـت طريقاً آخر لم تجد 

مسـتنده الشرعـي أو النظامـي، فقامـت بإيقافـه مخالفة بذلـك مقتضيـات الشريعة الإسلامية والقواعد 

النظاميـة التـي جـاءت بحفـظ كرامـة الإنسـان وحقوقـه، ونهـت عاّم يُُخـل بذلـك، ومـن ذلـك مـا جـاء 

الفهرس



144

في المـادة )السادسـة والثلاثني( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

وتاريـخ: 1412/8/27هــ )توفـر الدولـة الأمـان لجميـع مواطنيها والمقيمني على إقليمهـا، ولا يجوز 

ـت المـادة )الثانية(  تقييـد تصرفـات أحـد، أو توقيفـه، أو حبسـه، إلا بموجـب أحـكام النظـام(. كام نُصَّ

مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/2( وتاريـخ 1435/1/22هـ على 

أنـه )لا يجـوز القبـض عىل أي إنسـان، أو توقيفـه، أو تفتيشـه، أو سـجنه إلا في الأحـوال المنصـوص 

عليهـا نظامـاً، ولا يكـون التوقيـف أو السـجن إلا في الأماكـن المخصصـة لـكل منهام للمـدة المحـددة 

عـي موصوفـاً بالفعل الضـار، وتتحمـل تبعته، ولما  مـن السـلطة المختصـة..( ممـا يجعـل تصرفها مـع الُمدَّ

كان هـذا الفعـل الضـار قـد أدى إلى حـق الضرر بالمدعي؛ ذلـك أن له أن الحبس دون مسـوّغ شرعي أو 

نظامـي يعطـل تعليـق المنفعـة للمحبـوس، وتفويـت القيم لهـا، واسـتيلاء عليها، وضرر عليـه وعلى من 

يعـول، يسـتحق بـه الموقـوف عـن المدة التـي أوقف فيهـا التعويض عـن هذه المنفعـة، عملًا بقـول النبي 

صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(. واسـتناداً إلى القاعـدة المسـتنبطة مـن هـذا الحديـث الشريـف: الرضر يزال، 

واعتضـاداً بالقواعـد النظاميـة التـي سـبقت الإشـارة إليها«. 

)رقـم القضيـة الابتدائيـة 14/287/ق لعـام 1435هــ، رقـم قضيـة الاسـتئناف 2/1053/س 

لعـام 1436هــ، تاريـخ الجلسـة 1436/3/23هـ(.
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تجاوز جهة الإدارة اختصاص القضاء بالحجز على أموال المدين

أمانـة  بإلـزام  أولاً:  البنـد  في  الابتدائيـة  المحكمـة  حكـم  الإداريـة  الاسـتئناف  محكمـة  أيّـدت 

قـدره  بمبلـغ  2017/4/4م  وتاريـخ   )...( رقـم  الشـيك   )...( شركـة  بتسـليم  المقدسـة  العاصمـة 

)31.221.600( واحـد وثلاثـون مليونـاً ومئتـان وواحـد وعشرون ألفـاً وسـتمئة ريـال، ووقـف 

تسـييله. أو  مصادرتـه  إجـراءات  جميـع 

العاصمـة  أمانـة  بإلـزام  الابتدائيـة:  المحكمـة  فيـه  والـذي حكمـت  ثانيـاً  بالبنـد  يتعلـق  مـا  وأمـا 

المقدسـة بتخفيـض ضامن الدفعـة المقدمة ليتسـاوى مع المبلـغ المتبقي في ذمـة شركـة )...( والبالغ قدره 

)2.519.000( مليونني وخمسـمئة وتسـعة عشر ألـف ريال فقد ألغـت محكمة الاسـتئناف ما انتهى 

إليـه، وسـببت ذلـك بأنـه »لم يتبني وجـه الاسـتعجال الموجـب لقبـول هـذا الطلـب، فضلاً عـن تعلـق 

الطلـب بالنواحـي الموضوعيـة للدعـوى«.

وجـاء في تسـبيب الدائـرة الابتدائيـة الآتي: »وحيـث إن الرقابـة القضائيـة التـي يسـلطها القضـاء 

الإداري عىل أعامل جهـة الإدارة لوزنهـا بميزان العدل، توجـب على القضـاء الإداري ألا يوقف قراراً 

أو إجـراء إداريـاً إلا إذا تبني بحسـب الظاهـر مـن الأوراق -ومـع عـدم المسـاس بأصـل الدعـوى عند 

الفصـل فيهـا- أن طلـب وقـف التنفيـذ يقـوم عىل ركنني: الأول: قيـام الاسـتعجال بـأن يترتـب عىل 

تنفيـذ إرادة جهـة الإدارة نتائـج يتعـذر تداركهـا، أو أن يكـون منطوياً على تجن واضح مـن جهة الإدارة 

وافتئـات يسـتلزم حمايـة الطالـب مؤقتـاً حتى يتـم الفصـل في دعواه.

ـــباب  ـــى أس ـــاً ع ـــأن قائ ـــذا الش ـــب في ه ـــاء الطال ـــون ادع ـــأن يك ـــة، ب ـــدأ الجدي ـــل بمب ـــاني: يتص والث

ـــائغة. ـــة س صحيح

ومن مقتضى توافر هذين الركنين يكون القضاء بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً.

وحيـث إن المـادة )التاسـعة( مـن نظام المرافعـات أمام ديوان المظـالم الصادرة بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ، تنـص عىل أنـه: »... لا يترتـب عىل رفـع الدعـوى وقـف تنفيـذ 
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القـرار المطلـوب إلغـاؤه، عىل أنه يجوز لمحكمـة أن تأمر بوقف تنفيـذه إذا طلب ذلـك، ورأت المحكمة 

أن تنفيـذه يرتب آثـاراً يتعـذر تداركها«.

وبتطبيـق مـا سـلف عىل واقعـات الدعـوى، وببحـث الدائـرة للطلـب العاجـل الأول المقـدم مـن 

قبـل وكيـل المدعيـة، وبام أن المـادة )19( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم 

)أ/90( وتاريـخ: 1412/8/27هــ نصـت عىل أنـه: »تحظـر المصـادرة العامـة للأمـوال، ولا تكـون 

عقوبـة المصـادرة الخاصـة إلا بحكـم قضائـي«، وبام أن المـادة )13( مـن نظام إيـرادات الدولـة الصادر 

بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هــ نصـت على أنـه: »كل من تأخـر عن أداء 

الديـن المسـتحق عليـه للدولـة في الموعـد المحـدد، تشـعره الجهـة كتابيـاً بوجـوب تأديتـه خلال )30( 

ثلاثني يـوم عمـل مـن تاريـخ الإشـعار«، ونصت المـادة )14( من النظـام على أنـه: »إذا لم يسـدد المدين 

الديـن المسـتحق عليـه خلال المـدة المشـار إليهـا في المـادة الثالثـة عشرة، فينـذر نهائيـاً بالتسـديد خلال 

)15( خمسـة عشر يـوم عمـل، فإن انقضت هـذه المدة ولم يسـدد الدين الواجب عليـه وجب على الجهة 

اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة أمـام المحكمـة المختصـة للحجـز على أموالـه في حـدود الدين الـذي عليه«، 

ونصـت المـادة )15( مـن النظـام عىل أنه: »يجـوز للجهـة الحكوميـة ذات العلاقة بموجب أمـر قضائي 

مخاطبـة الجهـات الحكوميـة الأخـرى بطلـب حجـز مـا يـوازي الديـن المطلـوب سـداده من مسـتحقات 

المديـن لديهـا قبـل تسـلمه لهـا من غير قيمـة الضمانات البنكيـة«، ونصت المـادة )الرابعـة والثلاثون( من 

نظـام التنفيـذ الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/53( وتاريـخ 1433/8/13هـ على أنـه: »يتم التنفيذ 

بنـاء عىل طلـب يقدمـه طالـب التنفيـذ إلى قـاضي التنفيـذ وفقـاً للنمـوذج الـذي تحـدده اللائحـة..... 

وبتطبيـق مـا سـلف عىل واقعـات الدعـوى ودون الدخـول في موضـوع الدعـوى، وحيـث إن الظاهـر 

مـن الأوراق أن المدعـى عليهـا قامـت بمصـادرة الشـيك رقـم )...( وتاريـخ 2017/4/4م بمبلـغ 

وقـدره ) 31.221.600( واحـد وثلاثـون مليونـاً ومئتـان وواحـد وعشرون ألفـاً وسـتمئة ريـال. 

وحيـث إن الثابـت مخالفـة المدعـى عليهـا صحيـح النظـام وصريـح أحكامـه واعتداؤهـا عىل سـلطة 

القضـاء، وذلـك بقيامهـا بالحجـز التنفيـذي للشـيك قبل اسـتصدار أمر قضائـي بذلـك، فحقيقة الحجز 
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التنفيـذي هـو أنـه وضـع المـال تحـت يـد القضـاء تمهيـداً لبيعـه لتمكين الدائـن الحاجـز من اسـتيفاء حقه 

مـن هـذه الأمـوال أو مـن ثمنها بعد بيعها بواسـطة السـلطات أو الجهـات العامة المختصـة بذلك. إذ لا 

يجـوز لأي جهـة حكوميـة كانـت أن تحجـز عىل أي أمـوال دون أمر قضائـي بذلك، وكان مـن الواجب 

عىل المدعـى عليهـا أن تتبـع الإجـراءات النظامية المنصوص عليهـا في نظام إيرادات الدولـة، بأن تتقدم 

لمحكمـة التنفيـذ بطلـب الحجـز التنفيـذي للأمـوال في حـدود الديـون الثابتـة، والمدعى عليهـا بإجرائها 

هـذا تكـون قـد أوغلـت في الشـطط والانحـراف عـن الحـدود التـي رسـمت لهـا، إذ تعـدت على سـلطة 

القضـاء المختـص حرصاً دون غيره بحجز الأموال سـواء كان الحجـز تنفيذياً أو تحفظيـاً؛ مخالفة بذلك 

مبـدأ الفصـل بني السـلطات، ولما كان مبدأ فصل السـلطات إلى قضائيـة وتنفيذية وتنظيميـة، أحد أهم 

المبـادئ المحـددة لقواعـد الاختصـاص، فلا يجـوز لأي مـن هـذه السـلطات الاعتـداء عىل الأخـرى؛ 

لأن النظـام لا يعتـد إلا بالأعامل التـي تباشرهـا كل سـلطة في الحـدود التـي نـص عليهـا، فـإن تجاوزت 

السـلطة التنفيذيـة حـدود اختصاصهـا لتنظـم بقـرارات صـادرة منهـا مسـألة يملـك المنظـم وحده حق 

تنظيمهـا، أو لتفصـل في نـزاع تختـص بـه السـلطة القضائيـة كانـت قراراتهـا متضمنـة اغتصاباً للسـلطة، 

الأمـر الـذي يجعـل فعلهـا مشـوباً بعيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم، كام أن التعويـض المـادي الجابـر 

للرضر اللاحـق للمدعيـة المتمثـل في الإضرار بشـكل مبـاشر بمركزهـا وسـمعتها التجاريـة وقدرتهـا 

الماليـة لا يجـدي في حـال ثبـوت خطـأ المدعـى عليهـا، وقـد درج قضـاء الديـوان عىل ذلـك واسـتقر؛ إذ 

لا يمكـن تـدارك ذلـك بالتعويـض فالمسـتقر عليـه فقهـا وقضـاء أن هـذه المبالـغ لـو حكـم للمدعيـة بها 

فإنهـا تكـون دينـاً في ذمـة المدعـى عليهـا والتعويض عن الديـون داخل في الربـا المحرم شرعـاً، وفيه من 

المحظـورات الشرعيـة مـا لا يخفـى، كام هـو مقـرر في بـاب الديـون، فضلاً عـن أن مبلـغ الشـيك مبلـغ 

كبير فلـو حكـم لصالـح المدعيـة وسـلم بصحـة القـول بالتعويـض أو قدمـت المدعيـة أضراراً حقيقية، 

فـإن في ذلـك تحميلاً للخزينـة العامـة وهـدراً للامل العـام دون موجب.

ومـن جهـة أخـرى فإن الثابت وفقاً لإفادة ) صندوق تنمية الموارد البشرية( أن عدم تسـليم المدعية 

شـيكها المسـتحق جـاء اسـتناداً إلى خطـاب وكيـل وزارة الماليـة لشـؤون الإيـرادات برقـم )101096( 
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وتاريـخ 1431/11/3هــ، والثابـت أن الكتـاب سـالف الذكـر ليس فيه سـوى التوجيه باسـتحصال 

الغرامـة بالطـرق النظاميـة ولم تتـم الإشـارة فيـه إلى مصـادرة مـا لـدى المدعيـة مـن مسـتحقات لـدى 

جهـات أخـرى، كام أن الثابـت أن الخطـاب متعلـق بقضية أخـرى وهي الغرامة المسـتحقة عىل المدعية 

والمتعلقـة ببيـع التأشيرات بالقضية الموسـمية، وقد صدر الحكـم المؤيد من محكمة الاسـتئناف والمنتهي 

إلى وقـف تنفيذ القـرار المتعلـق بالقضية.

وتشير الدائـرة إلى أنـه لا يجـوز لصنـدوق تنميـة المـوارد البشريـة تسـليم المبالـغ المسـتحقة للشركـة 

للجهـات الإداريـة التـي لديهـا مطالبـات عىل الشركـة إلا عنـد حصـول تلـك الجهـات عىل مـا يثبـت 

اسـتحقاقها لتلـك الديـون بحكـم واجـب النفـاذ بحيـث يكـون الديـن حـال الأداء محـدد المقـدار.

وأمــا عــن طلــب المدعيــة الثــاني والمتعلــق بإلــزام المدعــى عليهــا تخفيــض ضــان الدفعــة المقدمــة 
ــر  ــاً لتقري ــة، ووفق ــت مــن أوراق القضي ــغ الدفعــة المقدمــة، وحيــث إن الثاب ــوازي المتبقــي مــن مبل لي
الخــرة المحاســبية أن المدعــى عليهــا قامــت بتســليم المدعيــة مبلغــاً وقــدره خمســون مليــون ريــال كدفعــة 
ــة والثلاثــون مــن نظــام المنافســات  ــه المــادة الثامن مقدمــة للعقــد محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا نصــت علي
ــي  ــخ 1427/9/4هـــ والت ــم )م/58( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــريات الحكومي والمش
ــتحقاقه  ــن اس ــة م ــة مقدم ــا دفع ــد معه ــع للمتعاق ــة أن تدف ــة الحكومي ــوز للجه ــه: »يج ــى أن ــت ع نص
ــغ  ــة مبل ــة الدفع ــاوز قيم ــرط ألا تتج ــد، ب ــة للعق ــة الإجمالي ــن القيم ــة م ــة في المئ ــبة )5%( خمس بنس
ــة  ــى الدفع ــص ع ــة، وين ــذه القيم ــاوٍ له ــي مس ــان بنك ــل ض ــا مقاب ــا يعادله ــال أو م ــون ري ــن ملي خمس
ــن  ــة م ــذه الدفع ــم ه ــة، وتحس ــرح المنافس ــد ط ــات عن ــروط والمواصف ــدت- في ال ــة -إن وج المقدم
ــة في  ــط الموضح ــاً للضواب ــتخلص الأول، وفق ــن المس ــداء م ــاط ابت ــى أقس ــد ع ــتخلصات المتعاق مس
اللائحــة التنفيذيــة«، والثابــت أن المدعــى عليهــا قامــت بخصــم الأقســاط المســتحقة عــن هــذه الدفعــة 
وفــق قســط محــدد في كل مســتخلص، ولم يتبــق منهــا ســوى مبلــغ وقــدره مليونــان وخمســمئة وتســعة 
عــر ألــف ريــال والثابــت أن المدعــى عليهــا وتطبيقــاً لحكــم المــادة )الثانيــة والخمســن( مــن اللائحــة 
ــه: »يجــب أن يكــون ضــان  ــي نصــت عــى أن ــة الت ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ التنفيذي
الدفعــة المقدمــة مســاوياً لقيمتهــا، وأن يكــون ســاري المفعــول حتــى اســرداد كامــل الدفعــة، وتقــوم 
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الجهــة بإشــعار البنــك مصــدر الضــان بتخفيــض قيمتــه بنفــس النســبة التــي يتم اســردادها مــن الدفعة 

ــة  ــد«، قامــت بمخاطب ــخ الحســم، ودون طلــب مــن المتعاق ــاً للمســتخلصات، وفي تاري المقدمــة، طبق

ــى  ــة حت ــذه الدفع ــن ه ــزء م ــداد ج ــد س ــان بع ــض الض ــة بتخفي ــذه الدفع ــان له ــدر الض ــك مص البن

ــة وأربعــون  ــاً وثلاثمئ ــون مليون ــة وثلاث ــدره )33.340.000( ثلاث ــدار الضــان مبلغــا وق ــغ مق بل

ــوازي مــا  ــا ي ــة البنــك مصــدر الضــان للتخفيــض ب ــال، ثــم توقفــت بعــد ذلــك عــن مخاطب ألــف ري

تــم تســلمه مــن كامــل مبلــغ هــذه الدفعــة والبالــغ قــدره )47.481.000( ســبعة وأربعــن مليونــاً 

وأربعمئــة وواحــداً وثمانــن ألــف ريــال، بحيــث يصبــح الضــان لمبلــغ مليونــن وخمســمئة وتســعة عشر 

ألــف ريــال، بالمخالفــة لمــا هــو واجــب عليهــا نظامــاً، مشــراً ممثــل المدعــى عليهــا بــأن ســبب التوقــف 

عــن تخفيــض ضــان مبلــغ الدفعــة المقدمــة عائــد لوجــود مســتحقات ماليــة متعلقــة بالمــروع في ذمــة 

ــداء  ــا ابت ــة في حقيقته ــة المقدم ــذه الدفع ــوى أن ه ــتندات الدع ــن مس ــن م ــا؛ إلا أن الب ــى عليه المدع

ديــن في ذمــة الشركــة المدعيــة، تقــوم الجهــة المتعاقــدة بدفعــه للشركــة للبــدء في تنفيــذ المــروع المتعاقــد 

معهــا، عــى أن تقــوم الجهــة بعــد ذلــك بتحصيــل هــذا المبلــغ مــن المســتخلصات المســتحقة لها مــن تنفيذ 

المــروع، وأن هــذا الضــان البنكــي هــو لضــان ســداد هــذه الدفعــة فقــط في حــال تخلفــت أو تعثــرت 

الشركــة عــن تنفيــذ المــروع قبــل تحصيــل هــذا المبلــغ منهــا، ولا تعلــق بــه بباقــي الالتزامــات المتعلقــة 

بالمــروع محــل التعاقــد وإنــا محــل ضــان تلــك الالتزامــات هــو الضــان النهائــي، وفــق مــا هــو مقــرر 

ــاع المدعــى عليهــا عــن  ــة، مــا يكــون معــه امتن مــن أحــكام في نظــام المنافســات والمشــريات الحكومي

ــة التزامــاً  تخفيــض ضــان مبلــغ الدفعــة المقدمــة مخالفــاً لصريــح أحــكام النظــام، ويرتــب عــى المدعي

لصالــح البنــك مصــدر الضــان، والثابــت أن البنــك تقــدم إلى محكمــة التنفيــذ بالريــاض وفــق المســتند 

المقــدم مــن قبــل وكيــل المدعيــة والمرفــق ضمــن مســتندات الطلــب العاجــل، والمتضمــن صــدور أمــر 

قضائــي برقــم )...( وتاريــخ: 1437/9/8هـــ بالتنفيــذ عــى الشريــك في الشركــة )...( بتطبيــق المــادة 

)46( مــن نظــام التنفيــذ بمنعــه مــن الســفر وحجــز الأمــوال وإيقــاف الخدمــات، مــع احتــال حبــس 

المنفــذ ضــده حبســاً تنفيذيــاً وإدراجــه في قائمــة القبــض، مــا يجعــل طلــب المدعيــة هــذا قائــاً عــى ركنــي 

الجديــة والاســتعجال وتنتهــي معــه الدائــرة إلى الحكــم لهــا بموجبــه.

الفهرس
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وتشير الدائـرة إلى أنـه وإن كانـت المـادة )التاسـعة( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم التـي 

سـبق إيـراد نصهـا إنام نصت على جواز إيقـاف القرارات الإداريـة في حين أن المنازعـة في هذه الدعوى 

منازعـة عقديـة ناشـئة عـن العقـد المبرم بني طـرفي الدعـوى، ومـا تتخـذه المدعـى عليها من إجـراءات 

لتنفيـذ العقـد لا تعتبر قـرارات إدارية ولا يسري عليها أحكام القـرارات الإدارية وإنام هي إجراءات 

تتخذهـا الإدارة تطبيقـاً لنصـوص العقـد، إلا أن الـذي اسـتقر عليـه العمـل في قضـاء الديـوان خضوع 

هـذه الإجـراءات لقواعـد وقـف التنفيـذ والحكم بوقـف تنفيذ هذه الإجـراءات وإن كان يحـوز الحجية 

القضائيـة، ويلـزم تنفيـذه إلا أنـه نظـراً لطبيعتـه واعتبـاره حكاًم وقتيـاً مبنيـاً عىل الظاهـر مـن أوراق 

الدعـوى، فـإن للدائـرة عنـد ثبـوت عدم صحـة الدعـوى أن تلغيـه وترفـض الدعوى.

وبنـاء عىل مـا سـبق فـإن الدائـرة تنتهـي إلى إلـزام المدعـى عليهـا تسـليم المدعيـة الشـيك المسـتحق 

لهـا مـن قبـل صنـدوق تنمية المـوارد البشريـة ووقف إجـراءات مصادرتـه، بالإضافـة إلى تخفيض ضمان 

مبلـغ الدفعـة المقدمـة ليـوازي المبلغ المسـتحق للمدعـى عليها من هـذا المبلغ دون غيره، ومـن ثم تكون 

الأضرار محـدودة إن لم تكـن منعدمة«.

)رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة 6218 لعـام 1433هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

الإداريـة 13276 لعـام 1440هــ، تاريـخ الجلسـة 1440/11/28هــ(.

الفهرس
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ص الفهرس الموضوعي )التفصيلي(
3    مقدمة الجمعية
5    مقدمة المعتنيين
8    سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
8    مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل 
9    ديباجة إصدار نظام إيرادات الدولة 
9    المرسوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 1448/2/5هـ
11    قرار مجلس الوزراء رقم )129( بتاريخ 1448/1/29هـ
14    ديباجة إصدار نظام إيرادات الدولة )الُملغى( 
14    المرسوم الملكي رقم )م/68( بتاريخ 1431/11/18هـ
15    قرار مجلس الوزراء رقم )359( بتاريخ 1431/11/17هـ
16    ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة )الملغاة(
17    أداة تعديل المادة )الخامسة والعشرين( من نظام إيرادات الدولة
17    المرسوم الملكي رقم )م/5( بتاريخ 1440/1/2هـ
18    قرار مجلس الوزراء رقم )7( بتاريخ 1440/1/1هـ
19    أداة إضافة المادة )الثامنة والعشرون مكرر( من نظام إيرادات الدولة
19    المرسوم الملكي رقم )م/93( بتاريخ 1443/10/1هـ
21    قرار مجلس الوزراء رقم )198( بتاريخ: 1443/4/4هـ
23    ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
23    قرار وزاري رقم )901( بتاريخ 1439/2/24هـ
24    نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1448/2/5هـ
25    الفصل الأول: أحكام عامة
26    المادة )1(: التعريف بمصطلحات النظام
27    المادة )2(: مصادر إيرادات الدولة
27    المادة )3(: تقدير الإيرادات وإعادة تقديرها وضوابطها
28    المادة )4(: تنمية إيرادات الجهة ومراقبة التحصيل
المادة )5(: حوافز للجهة عند تحقيق زيادة لإيراداتها والمكافأة التشجيعية للموظفين وضوابطها  28
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ص
30    الفصل الثاني: تحصيل الإيرادات والديون
30    المادة )6(: إثبات الإيرادات والديون
30    المادة )7(: تحصيل الإيرادات والديون وجواز الاستعانة بالقطاع الخاص
30    المادة )8(: تحويل الإيرادات والديون في المواعيد المحددة إلى حساب الخزينة الموحد
المـادة )9(: اختصـاص الـوزارة بمتابعـة تحصيـل الجهـة لإيراداتهـا وديونهـا وتحديـد الجهـة المختصـة بتحصيل 
30    الإيراد أو الدين
31    المادة )10(: تأجيل تحصيل الدين في الحالات الطارئة
31    المادة )11(: إجراءات مطالبة المدين بالوفاء
31    المادة )12(: التقدم بطلب التنفيذ على أموال المدين المتأخر عن السداد
32    الفصل الثالث: الإعفاء من الدين وتقسيطه
33    المادة )13(: خصوصية دين الدولة وعدم سقوطه بالتقادم
33    المادة )14(: لجنة النظر في الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه
33    المادة )15(: الإعفاء من الدين وحدوده وصلاحيات الإعفاء والتقسيط

المـادة )16(: تقسـيط الديـن عىل العاجزين عن الوفاء بها دفعـة واحدة وحدوده ومدد التقسـيط وصلاحيات 
34    الموافقة عليه
34    المادة )17(: تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التنفيذ عند التأخر في السداد
35    المادة )18(: حالات الاستثناء من الإعفاء عن الديون
36    الفصل الرابع: أحكام ختامية
37    المادة )19(: ضوابط وإجراءات طلبات الاستبعاد والاسترداد
37    المادة )20(: إبلاغ الوزارة والجهات الرقابية عند مخالفة أحكام النظام
37    المادة )21(: إجراءات عدم التزام الجهة بأحكام النظام
37    المادة )22(: العقوبات المقررة لمخالفة أحكام النظام
37    المادة )23(: التزام الجهة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والمستندات اللازمة
38    المادة )24(: تنظيم معالجة الالتزامات المالية بين الجهات
38    المادة )25(: تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي
38    المادة )26(: استثناء عقود الإقراض من أحكام النظام
38    المادة )27(: عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الضريبية والجمركية
38    المادة )28(: إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية
38    المادة )29(: إلغاء نظام إيرادات الدولة السابق
39    المادة )30(: نشر النظام والعمل به
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ص
40    الملاحق
نظـام إيـرادات الدولـة )الُملغى( الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هـ ولائحته 
41    التنفيذية
42    الفصل الأول: تعريفات
43    )ن(: المادة )1(: ]التعريف بمصطلحات النظام[ 
45    الفصل الثاني: أحكام عامة
46    )ن(: المادة )2(: ]مصادر إيرادات الدولة[ 
48    )ل(: المادة )05(: ]تنمية استثمارات الجهة وإيراداتها[ 
49    )ن(: المادة )3(: ]تقدير إيرادات الدولة المتوقعة لكل سنة مالية[
49    )ل(: المادة )1(: ]موعد تقديم تقديرات الإيرادات[ 
49    )ل(: المادة )2(: ]بيانات تقديرات الإيرادات المقدمة من الجهة[ 
49    )ل(: المادة )3(: ]مناقشة تقديرات الإيرادات وتعديلها واعتمادها[ 
50    )ن(: المادة )4(: ]استثمار أموال الجهة وتنمية إيراداتها وإنشاء وحدة مستقلة[
50    )ل(: المادة )4(: ]استثمار الإيرادات النقدية[
50    )ل(: المادة )6(: ]إنشاء وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات[
51    )ل(: المادة )7(: ]مهام وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات[
51    )ل(: المادة )45(: ]تزويد الوزارة بالبيانات الربعية للإيرادات[
51    )ل(: المادة )63(: ]متابعة الوزارة تطبيق النظام واللائحة[
52    )ن(: المادة )5(: ]استحقاق الجهة نسبة من زيادة إيراداتها[
52    )ل(: المادة )8(: ]ضوابط تخصيص نسبة الزيادة في الإيرادات[
52    )ن(: المادة )6(: ]المكافأة التشجيعية للموظفين وضوابطها[
53    )ل(: المادة )9(: ]صرف مكافأة المساهمين في زيادة الإيرادات[

55    الفصل الثالث: تحصيل الإيرادات
55    )ن(: المادة )7(: ]إجراءات الوزارة الكفيلة بتحصيل الإيرادات والاستعانة بالقطاع الخاص[ 
55    )ل(: المادة )10(: ]تحصيل الإيرادات عبر سداد أو التقنيات الأخرى[ 
56    )ل(: المادة )12(: ]ربط الجهة بسداد وتحديد موعد الربط[ 
56    )ل(: المادة )18(: ]التزام البنك أو المصرف صاحب الحساب التجميعي[ 
57    )ل(: المادة )19(: ]منع السحب أو التحويل من الحساب التجميعي لغير الحسابات المحددة[
57    )ل(: المادة )25(: ]منع الاحتفاظ في الخزائن والصناديق بغير الأموال الحكومية[
57    )ل(: المادة )28(: ]إيداع الأموال من خلال أمين الصندوق أو المحصل حصراً[
57    )ل(: المادة )30(: ]طباعة دفاتر إيصالات الاستلام وحفظها[ 
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ص
58    )ل(: المادة )31(: ]إجراءات فقد إيصالات الاستلام أو تلفها[ 
58    )ل(: المادة )32(: ]مجازاة المسؤول عن فقد الإيصالات أو تلفها[ 
58    )ل(: المادة )33(: ]تعهد الجهة بتحصيل إيراداتها إلى جهة أخرى[ 
59    )ل(: المادة )36(: ]منع استبعاد مبالغ من حساب الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي[
59    )ل(: المادة )38(: ]مستندات طلبات استبعاد المبالغ من حساب إيرادات المؤسسات والشركات[ 
60    )ل(: المادة )62(: ]المقاصة بين مستحقات الجهة والدين على المدين[ 

60    )ن(: المادة )8(: ]تحصيل الجهة للإيرادات[ 
61    )ل(: المادة )11(: ]تحصيل الإيرادات بالإيصالات والأساليب المتبعة لحين ربط الجهة بسداد[
61    )ل(: المادة )15(: ]قواعد فتح الحساب التجميعي ومطابقة الإيرادات[
61    )ل(: المادة )20(: ]تحصيل الإيرادات بإيصالات الاستلام ونماذجها[
62    )ل(: المادة )21(: ]مواعيد إيداع المتحصلات النقدية[
63    )ل(: المادة )23(: ]تسليم إيصالات الاستلام وتسلسلها[
63    )ل(: المادة )27(: ]تحصيل الإيرادات بشيك مصرفي[

65    )ن(: المادة )9(: ]قيد الإيرادات وتحصيلها[
66    )ل(: المادة )17(: ]قيد الإيرادات بحسب الحسابات المختصة[
68    )ل(: المادة )22(: ]مسؤوليات أمين الصندوق في فرع الجهة[
68    )ل(: المادة )23(: ]مسؤولية أمين الصندوق عند تحرير كشف المتحصلات[
68    )ل(: المادة )24(: ]مراجعة المتحصلات وتحرير إذن التسوية لقيدها[
69    )ل(: المادة )34(: ]قيد الإيرادات وإقفالها في نهاية السنة المالية[ 
69    )ل(: المادة )35(: ]استخدام الوسائل الإلكترونية في الحسابات[ 
70    )ل(: المادة )37(: ]استبعاد المبالغ من الحساب الذي قيدت فيه[
70    )ل(: المادة )39(: ]إجازة طلبات استبعاد المبلغ من حسابات الأفراد[
71    )ل(: المادة )40(: ]استبعاد المبلغ من حساب الإيرادات بالمداد الأحمر[
71    )ل(: المادة )41(: ]إسناد إجازة طلبات الاستبعاد إلى أقرب مراقب مالي[
71    )ل(: المادة )42(: ]التأشير برقم وتاريخ مستند الصرف[ 
71    )ل(: المادة )43(: ]الإجراءات المتبعة عند فقدان مستندات الاستبعاد[ 
71    )ل(: المادة )44(: ]إرفاق البيانات التفصيلية عند الاستبعاد[ 

72    )ن(: المادة )10(: ]إيداع الإيرادات في الحسابات المخصصة[
72    )ل(: المادة )13(: ]فتح حسابات إيداع الإيرادات بموافقة الوزارة والبنك المركزي[ 
72    )ل(: المادة )14(: ]فتح الحساب التجميعي في سداد وتخصيص الحسابات[
73    )ل(: المادة )16(: ]تحويل الإيرادات إلى الحسابات المحددة[
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ص
74    )ل(: المادة )29(: ]إيداع وفورات نهاية السنة المالية[

74    )ن(: المادة )11(: ]منع الإعفاء أو التأجيل للإيرادات[
76    )ن(: المادة )12(: ]تحصيل إيرادات الدولة بالوسائل الحديثة[
80    الفصل الرابع: الحجز والتنفيذ
81    )ن(: المادة )13(: ]إشعار المدين بالسداد ومدته[
81    )ل(: المادة )46(: ]إجراءات مطالبة المدين بالسداد[
81    )ل(: المادة )48(: ]وسائل اعتبار المدين مستلمًا للإشعار أو الإنذار[
82    )ن(: المادة )14(: ]إجراءات الحجز على أموال المدين عند التأخر في السداد[
82    )ل(: المادة )47(: ]المحكمة المختصة بطلب الحجز[
84    )ل(: المادة )49(: ]مخاطبة الجهات لحجز الدين المستحق[
85    )ل(: المادة )50(: ]مدة استجابة الجهات المخاطبة بطلب الحجز[
85    )ل(: المادة )51(: ]مدة تنفيذ الحجز أو إيقافه[
85    )ل(: المادة )52(: ]تتبع أموال المدين والتصرفات عليها[
85    )ل(: المادة )53(: ]ترتيب التنفيذ على أموال المدين[
85    )ل(: المادة )54(: ]حجز أموال المدين لدى البنوك والمؤسسات المالية[
85    )ل(: المادة )55(: ]تنفيذ البنك طلب تسليم الأصل المحجوز بتحويل قيمته[
86    )ن(: المادة )15(: ]مخاطبة الجهات لحجز الدين المستحق[ 
87    )ن(: المادة )16(: ]حجز أموال المدين لدى المؤسسات المالية والبنوك[
88    )ن(: المادة )17(: ]التنفيذ على العقارات المحجوزة[
88    )ل(: المادة )56(: ]إجراءات بيع العقار المحجوز[
90    )ن(: المادة )18(: ]سريان أحكام الحجز والتنفيذ على أملاك الأوقاف[
91    الفصل الخامس: إعفاء الدين وتقسيطه
92    )ن(: المادة )19(: ]خصوصية دين الدولة وعدم سقوطه بالتقادم[
92    )ن(: المادة )20(: ]لجنة النظر في الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه[
93    )ل(: المادة )57(: ]تشكيل لجنة الإعفاء والتقسيط وقواعد عملها[
94    )ل(: المادة )58(: ]ضوابط طلب التقسيط وتقدير الأقساط ومتابعة السداد[
94    )ن(: المادة )21(: ]الإعفاء من الدين وحالاته[
95    )ل(: المادة )60(: ]إعفاء دين المتوفى[
95    )ل(: المادة )61(: ]إعفاء دين المعسر أو المفلس[
95    )ن(: المادة )22(: ]تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة[
95    )ل(: المادة )59(: ]إعادة جدولة الأقساط[
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ص
96    )ن(: المادة )23(: ]إشعار المدين عند التأخر في السداد[
97    )ن(: المادة )24(: ]إلغاء التقسيط والمطالبة بباقي الأقساط دفعة واحدة[
99    )ن(: المادة )25(: ]حالات الاستثناء من الإعفاء عن الديون[ 
100    الفصل السادس: أحكام ختامية
101    )ن(: المادة )26(: ]إبلاغ الوزارة والجهات الرقابية عند مخالفة النظام واللائحة[
101    )ن(: المادة )27(: ]تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين[
102    )ن(: المادة )28(: ]عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى[
103    )ن(: المادة )28 مكرر(: ]خصوصية الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني[
104    )ن(: المادة )29(: ]إصدار اللائحة التنفيذية[
105    )ل(: المادة )64(: ]إلغاء ما يتعارض مع اللائحة[
105    )ل(: المادة )65(: ]العمل باللائحة[

104    )ن(: المادة )30(: ]إلغاء نظام جباية أموال الدولة[
105    )ن(: المادة )31(: ]نشر النظام والعمل به[
106    الوثائق النظامية من المراسيم والقرارات ذات الصلة
107    قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بشأن إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
108    إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
110    قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون تحصيلها

من  حسمًا  لغيرها  أو  للدولة  ديون  من  المواطنين  بعض  على  ما  بتسوية  الخاصة  الترتيبات  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار 
118    مستحقاتهم لديها
120    قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة
123    إجراءات جواز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي 

128    مقارنة شاملة بين نظام إيرادات الدولة الجديد والنظام )الُملغى(
139    أحكام قضائية منتخبة )تطبيقات ديوان المظالم(
140    عدم جواز الحجز الإداري على مستحقات المدين لدى الغير دون أمر قضائي
141    عدم مشروعية تجاوز جهة الإدارة لاختصاصها المنصوص عليه في نظام إيرادات الدولة
142    عدم جواز إيقاف الخدمات الحكومية كإجراء مستقل لتحصيل الديون
143    التعويض عن الحبس غير المشروع لتحصيل دين خاضع لنظام إيرادات الدولة
145    تجاوز جهة الإدارة اختصاص القضاء بالحجز على أموال المدين
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151    الفهارس
152    الفهرس الموضوعي )التفصيلي(
159    الفهرس الإجمالي )العام(
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ص

الفهرس الإجمالي )العام(
3    مقدمة الجمعية
5    مقدمة المعتنيين
8    سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
8    مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل 
24    نظام إيرادات الدولة
25    الفصل الأول: أحكام عامة
29    الفصل الثاني: تحصيل الإيرادات والديون
32    الفصل الثالث: الإعفاء من الدين وتقسيطه
36    الفصل الرابع: أحكام ختامية
40    الملاحق
نظـام إيـرادات الدولـة )الُملغى( الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/68( وتاريـخ 1431/11/18هـ ولائحته 
41    التنفيذية
106    الوثائق النظامية من المراسيم والقرارات ذات الصلة
128    مقارنة شاملة بين نظام إيرادات الدولة الجديد والنظام )الُملغى(
139    أحكام قضائية منتخبة
151    الفهارس
152    الفهارس الموضوعي )التفصيلي(
159    الفهرس الإجمالي )العام(


